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 ة :ـــدمـقـــم

و بها یصلح أو یفسد المجتمع ،لذلك اهتمت  بها   ،عالمجتمالأسرة  الخلیة الأولى في تعتبر    

مختلف قرآنیة وقواعد قانونیة تنظم  آیاتوقد وردت في شأنها  للقانون الوضعي،  إضافة الإسلامیة الشریعة

 محافظة على استقرارها .من أجل ال أزواج،أو   فروعأصول ،االعلاقات  بین أفرادها سواء كانو 

 النفقةهي الإسلامیة والقانون على حد السواء  المواضیع المتعلقة بالأسرة، التي تناولتها الشریعة أهم ومن 

لا الله قدر علیه رزقه فلینفق مماآتاه امن "...لینفق ذو سعة من سعته و : حیث قال سبحانه و تعالى

"... وعلى المولود له رزقهن ، وقوله أیضا:1"سیجعل االله بعد عسر یسرا  ءاتاها نفسا إلا ماالله یكلفا

 3أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن...". وإن كن ".. . وقوله أیضا:2وكسوتهن بالمعروف..."

حیث جعل اللازمة للحق في النفقة،  ةلتوفیر الحمایئري من جهته لم یدخر جهدا زاكما أن المشرع الج

مكرر من قانون الأسرة  3ادة ــــــــــنص الم ي جمیع القضایا المتعلقة بالأسرة  حسبـــــا فــة طرفا أصلیـــــالنیاب

4.ام هذا القانون"ـــــإلى تطبیق أحك ةالقضایا الرامی "تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع التي تنص:

أن أغلب الأحكام الصادرة  ثفیها حیالأمور المهمة التي لا یجوز التهاون  نجعل النفقة م أن المشرع  كما

 .النفقة دفعتجریم فعل الامتناع   عن ، و  بهذا الشأن مشمولة بنفاذ المعجل

                                                           

 (.7سورة الطلاق، آیة )-1
 (.233سورة البقرة، آیة )-2
 (.6صورة الطلاق، الآیة )-3
، مؤرخ في 02-05، المتضمن قانون الأسرة معدل و متمم بأمر رقم 1984یونیو9مؤرخ في  11-84القانون رقم -4

 .2005یررافب23، صادرة في 15ج .ر  عدد 2005یررافب27



 ب

 

كبرى، وتكمن أهمیته في كونه یرتبط بالأسرة التي  أهمیة ذو كونه موضوعال اختیاروأسباب               

تشكل الخلیة الأولى في المجتمع، وارتباطها بفئة محددة كالقصر، إضافة إلى ذلك نلاحظ انتشار هذه 

بالإضافةكون،عدم الإنفاق ما أدى إلى اكتظاظ المحاكم بالقضایا المتعلقة ب ةالناحیة الاجتماعیالظاهرة من 

 . الاستفساراتين المواضيع المهمة التي يثار حولها الكثير من موضوع النفقة من ب

تعتبر النفقة اللبنة الأساسیة التي یقوم بها كل كیان أسري، و لذلك یتعین على الملتزم بها أن 

        ترایؤدیها إلى أصحابها لما لها عظیم الأثر في حفظ هذه الأسرة من التفكك و التشتت و ستر العو 

 و صیانة الحرمات و تحقیق كل الكفایة للعاجز و الفقیر حتى لا یصبح عالة على المجتمع .  

ضوابط و لما كان للنفقة من أهمیة تتطلب المحافظة على الحیاة الإنسانیة وضع المشرع لها 

ت ئري، و الذي خصص لها الفصل الثالث من الباب الثاني تحاقانون الأسرة الجز  قانونیة جاء بها في

ئري أن النفقة لا تعد فقط أثر من آثار انحلال اعنوان انحلال الزواج، لكن ما یعاب على المشرع الجز 

 .    قرابةب على البطة الزوجیة ،بل تمتد النفقة لتشمل العلاقة الأسریة التي تنصار لا

عدم و جریمة  النفقة  أما أهمیة هذه الدارسة، فتكمن في تحلیل مختلف القواعد ذات الصلة بموضوع

النفقة وما هو تقدیرها ؟   ما مفهوم :ةالآتی الإشكالیةتم طرح  ولمعالجة الموضوعالإنفاق و أثرها على الأسرة 

 المشرع أقرها يالت القانونیة  صفاعلیة النصو ما مدى و  حالات سقوطها؟ و ومن هم مستحقي النفقة 

 ؟وما هي آثارعدم دفع النفقة ؟عدم الإنفاق  ئماللحد من جر  الجزائري

و أحكامها وفقا للقانون  و مشتملاتها  النفقةمفهوم قمنا بالتطرق إلى  للإجابة عن هذه الإشكالیة

الحالات التي تسقط فیها النفقة  ، وكذلك قمنا بالتطرق الى آثار عدم دفع النفقة و الأركان الجزائري ،و 

 . وخصوصیة المتابعة فیها مة عدم الإنفاقجریالعامة ل



 ج

 

.  وبناءا على ذلك قمنا بتقسیم بحثنا  التحلیليالوصفي و  سة هو المنهجرافي هذه الدالمتبع أما المنهج 

 وفق الخطة التالیة :

لقد قسمنا هذا موضوع إلى فصلین  ، ویندرج الفصل الأول تحت عنوان ماهیة النفقة ، والذي قسمناه  

إلى مبحثین ، حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم النفقة و حكمها و أسباب وجوبها وفي المبحث 

ي فقد خصصناه  لحالات الثاني تطرقنا إلى مشتملات النفقة  والطریقة التي تقدر بها ، أما الفصل الثان

سقوط النفقة  وآثار عدم دفعها ، فتناولنا في المبحث الأول حالات سقوط النفقة ، وفي المبحث الثاني آثار 

عدم دفع النفقة وكیفیة تثبیت استحقاق النفقة عن طریق القضاء والكیفیة التي ینفذ بها الحكم الملزم بالنفقة ، 

ى الأركان العامة لجریمة عدم الإنفاق و خصوصیة المتابعة التي تتمیز أما المبحث الثالث فتطرقنا فیه إل

 بها .  
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 الفصل الأول                      

 ماهية النفقة

، و لذلك یتعین بالطریقة السلیمة  سريالأكیان لاستمرار المن الضروریات الأساسیة تعتبر النفقة 
و  العوراتالأسرة من التفكك و التشتت و ستر على ظ احفلللى أصحابها على الملتزم بها أن یؤدیها إ
 المجتمع .، وبالمحافظة على الأسرة نحافظ على الكفایة للعاجز و الفقیر صیانة الحرمات و تحقیق كل 

و لما كان للنفقة من أهمیة تتطلب المحافظة على الحیاة الإنسانیة وضع المشرع لها ضوابط 
ئري، و الذي خصص لها الفصل الثالث من الباب الثاني از ها في مقتضیات قانون الأسرة الجقانونیة جاء ب

تعد فقط أثر من آثار انحلال  النفقة لائري أن از اج، لكن ما یعاب على المشرع الجتحت عنوان انحلال الزو 
 بة.  ار لاقة الأسریة التي تنصب على القبطة الزوجیة ،بل تمتد النفقة لتشمل العار ال

التطرق في الفصل الأول إلى  ماهیة النفقة  ، الذي قمنا بتقسیمه من هذا المنطلق وجب علینا  
لأول(، و ذكر مشتملاتها  وكیفیة تقدیرها )المبحث ا الى  مبحثین ،  تطرقنا الى مفهوم النفقة في  

 في)المبحث الثاني(.    
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 المبـحــث الأول  

 مـــــفـــهـــوم الـنـفـــقـة  

تعتبر النفقة من أهم الآثار المالية التي تنتج عن الزواج باعتبار أنها توفر حاجيات الأسرة من مأكل 

إنسان لغیره تكون محددة بمجموعة من الأسباب، و وفقا قع على عاتق توملبس ومسكن ورعاية صحية
لتسلیط الضوء لمفهوم النفقة یقتضي الأمر تعریف النفقة و و  ل التطرق لكل هذا، لشروط معینة ،لكن قب

 إلى أسباب وجوب النفقة على الغیر في )المطلب الثاني(.   ناتطرقز حكمها في )المطلب الأول(، ثم اإبر 

 المطلـب الأول  

 تعریف النفقة و حكمها

في خاص معناها و  ضعهاو  و دقیقا یجب لنفقة و نقل حقیقتها نقلا صحیحا لوضع تعریف دقیق ل 
 هذا ما سنتعرض له في )الفرع الأول(، ثم الشيء الذي یتبع هو تبیان حكم النفقة في )الفرع الثاني(.  

 الـفـرع الأول  

 تـعـریـف الـنـفـقـة

 ، تعریف لغوي )اولا(، اصطلاحي )ثانیا( و قانوني) ثالثا(، سنتعرض لها فیما یلي:  فتعاریللنفقةعدة 

 أولا: التعریف اللغوي للنفقة  

 

 النفقة في اللغة لها ثلاثة اشتقاقات و هي:   

 ._ النفقة مصدر مشتق من النفوق أي الهلاك و یقال: نفقت الدابة نفوقا، أي ماتت1

 .بهالجت و كثر طار ل: نفقت السلعة نفاقا بالفتح، أیج، یقاروالنفقة مشتقة من النفاق أي ال_ ا2

 الصرف و یقال: أنفق الرجل المال، بمعنى صرفه.      الإنفاق و تأتي بمعنى  _ النفقة مشتقة من3
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و الانتهاء، و ذلك و الحاصل مما تقدم أن معنى النفقة في جمیع الأقوال یدل على معنى الفناء 
، فهو یفید ذلك جرواالثاني بمعنى ال رأيشتقة من النفوق ،و أما على الالأول في كونها م رأيواضح في ال

ي الثالث، لأن رألك فإن هذا المعنى متحقق في الاستهلاك للشيء، و إفناء المال كذج رواأیضا إذ أن ال
ي ء و إن اختلفت في الاشتقاق إلا أنها تساوي فار الآ"فإن هذه  ج ذهاب الشيء و إفناؤه، و بالتاليراالإخ

 .  1"منها الدلالة و إفادة المعنى الم

المال الذي ینفقه الإنسان على زوجته و أولاده و أقاربه بالنفقة ، لأن في إنفاقه علیهم "و لهذا سمي 
. و علیه فإن معنى النفقة لغة هو ما 2"إهلاك للمال المنفق، أو لأن في الإنفاق رواجا لحال المنفق علیه

هو ما ینفقه الإنسان ینفقه الإنسان على نفسه و عیاله و نحوهم، إلا أن المقصود بالنفقة في بحثنا هذا 
 على عیاله.

 ثانیا: التعریف الاصطلاحي للنفقة  

ن بینهم ترد النفقة اصطلاحا بعدة مفاهیم فقهیة وقانونیة، فقد عرفها فقهاء الشریعة الإسلامیة و م
فعرفها بأنها كفایة من  قوام معتاد على حال الآدمي دون سرف، أما الحنابلة بهالمالكیة على أنها: ما 

بأنها الطعام و الكسوة و السكن، و المشهور  فعرفوهاكسوة و مسكن و توابعها، أما الحنفیة  واز ه خبیمون
أما عند الشافعیة فهي طعام مقدر للزوجة و  "ر على الشيء بما فیه بقاؤه،ار الشرع هي الإدعندهم أنها في 

 .  3"خادمها على الزوج و لغیرهما من أصل و فرع و رقیق و حیوان ما یكفیه

النفقة بأنها ما یصرف الزوج "أمـا عن فقهاء القانـون فـنجد من بینهم بلحاج العـربي الـذي عـرف          
كسوة و مسكنا و كل ما یلزم للمعیشة حسب المتعارف علیه بین على زوجـتـه و أولاده و أقاربه من طعام و 

 .    4"الناس، و حسب وسع الزوج

                                                           
 .13.ص.1987رشاد حسین خلیل، نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي، دار المنار للنشر و التوزیع ، مصر  - 1
 جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي و القانون و القضاء، دار الجامعة الجدیدة، مصر ، - 2

 .299، ص.2008
ئع، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض و الشیخ عادل اأبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشر  الإمام علاء الدین - 3

(، الطبعة أحمد عبد الموجود، الجزء الخامس )الطهارة، اللعان، الرضاع، النفقة الحضانة، الإعتاق، التدبیر، الإستیلاد، المكاتب، الوطء، الإجارة
 .108كتب العلمیة، بیروت،د.س.ن ،ص.الثانیة، دار ال

ئر، ائري، الجزء الأول) الزواج و الطلاق(، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجز االعربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجز  - 4
 .169، ص.1999
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 ثالثا: التعریف القانوني للنفقة  

تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو "من ق.أ.ج على أنـه: 78تنص المادة  
 .  1"أجرته و ما یعتبر من الضروریات في العرف و العادة

اكتفى القانون بتعداد أنواع  و ، للفقه وتركهاي لم یعرف النفقة ئر از و علیه فإن قانون الأسرة الج
 من ق.أ.ج السالفة الذكر أعلاه، لكن هذا التعداد على سبیل المثال.   78النفقة من خلال المادة 

و من خلال هذه التعاریف جمیعا یمكن أن نقول بأن النفقة هي الشيء الذي ینفقه الإنسان على 
كن أو أجرته و العلاج، و ما یعتبر ضروري في زوجته و أولاده و أقاربه، و تشمل الطعام و الكسوة و الس

 الحیاة.  

 يــــرع الثانـــالف
 ةــم الـنـفـقــــكـح

 قةؤكد وجوب النفونیة، حتى أن هناك أدلة قضائیة تبأدلة شرعیة و قان هو الوجوبالنفقة  إن حكم 
. 

 أولا: الأدلة الشرعیة لوجوب النفقة

في القرآن الكریم و السنة النـبویة و الإجماع، إلا  یة تثبت وجوب النـفقة هناك عدة نصوص شرع
 أنه سنتعرض لبعض منها والتي تدخل في إطار بحثنا.  

 :  الأدلة من القرآن الكریم_ 1

ا علیهن و و أسكنوهن من حیث سكنتم من وجدكم و لا تضارهن لتضیقو ":_قوله تعالى(أ)
 .  2"علیهن حتى یضعن حملهنوا إن كن أولات حمل فأنفق

                                                           
 ئري، ج.ر.ج.ج.د،شا، المتضمن قانون الأسرة الجز 1984یونیو سنة  09الموافق ل  1404رمضان  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  - 1

 27الموافق ل  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05، المعدل و المتمم بموجب بالأمر رقم 1984جویلیة  31المؤرخة في 31،ع .
 .2005یر افبر  27المؤرخة في  15،ج.ج.د.ش،ع.2005یر افبر 

 .  6سورة الطلاق ،الآیة - 2
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ن الشارع الحكیم في هذه الآیة یقصد المطلقات المعتدات  و الإنفاق علیهن و الإسكان جاء إ    
بصفة الأمر حیث أن هذه الآیة تدل على الوجوب بالتالي فیكون هذا الوجوب من باب أولى على الزوج 

 .   1لزوجته أثناء قیام الزوجیة 

 

 ."2هللا همما أتالینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق "_قوله تعالى:(ب)

وجه الدلالة: أن الزوج ینفق على زوجته و على ولده الصغیر على قدر وسعه حتى یوسع علیهما 
، فعلى قدر ذلك، فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق و ار ذ كان موسعا علیه، و من كان فقیإ

 . علیه بالاجتهاد على مجرى حیاة الحاجةالحاجة من المنفق 

و وصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه و هنا على وهن و فصاله في عامین أن ":(_ قوله تعالىج)
أشــكر لي و ل والدیك إلي المصیر، و إن جاهـداك على أن تشرك بي ما لیس به لك علم فلا تطعـمهما 

.3"...و صاحبهما في الدنیا معروفا 

 

، 4"أن هذه الآیة دلیل على صلة الأبوین الكافرین بما أمكن من المال إذ كانا فقیرین"وجه الدلالة: 
فعلى الولد أن یحسن إلى والدیه إحسانا شاملا و من ذلك الإحسان الاهتمام بشؤونهما و الإنفاق 

 علیهما عند عجزهما عما یسد حاجتهما،وهذا یعد مظهر من مظاهر الإحسان.

                                                           
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن و المبین لما تضمنته من السنة و أي الفرقان، تحقیق: الدكتور عبد االله بي عبد اأ  -1

 .53، ص.1996بن عبد المحسن التركي و محمد رضوان عرقسوسي، الجزء الحادي و عشرون، دار الكتب العلمیة، لبنان ،
 7الآية سورة الطلاق   -2
 .15-14سورة لقمان، الآیتین - 3
 اللهو المبین لما تضمنته من السنة و أي الفرقان، تحقیق: الدكتورعبدا القرآنمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام الله أبي عبد ا-4

 .475بن عبد المحسن التركي و محمد رضوان عرقسوسي، الجزء السادس عشر، المرجع السابق، ص.
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من  ابما أنفقو على بعضهم على بعض و الله الرجال قوامون على النساء بما فضل ا"تعالى:_قوله )د(
 .  1"أموالهم

سـبحانه تعـالى جعل للرجل حـق الـقـوامة علیهن ،لأنـهم یقـومـون بالنفقـة عـلیهن الله وجـه الـدلالة أن ا
2  . 

ة بصفة عامة سواء كانت أما أو زوجة أ أو بنتا أر یمة تدل على أن الإسلام كرم المو هذه الآیة الكر 
أو أختا أو حرما و صانها و حافظ علیها من كل المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها، و لذلك شرع علیها 

 ما یحافظ علیها في الجانب المادي و هي النفقة باعتبار هذه الأخیرة امتیاز جاء لتكریمها.  

 

 _ الأدلة من السنة النبویة:  2

 و منها:  النفقة دلت علىحادیث التي الكثیر من الأالسنة المطهرة یوجد في         

إن أبا سفیان رجل الله یا رسول ا"عنها أن هند بنت عتبة قالت:الله عن عائشة رضي ا )أ(_ م
خذي ما یكفیك و ". فقال:"شحیح، و لیس یعطیني ما یكفیني  وولدي إلا ما أخذت منه و هو لا یعلم

 .   3"فولدك بالمعرو 

لما أذن الرسول  و الدلیل هو ، ى أولادهعلتهو زوج الزوج على   على وجوب نفقة الحدیث یدل
 علیه و سلم لهند أن تأخذ ما یكفیها و یكفي أولادها بغیر علم زوجها.  الله صلى ا

 إن أولادكم "علیه و سلم قال:الله صلى االله إن رسول ا تعنها قالالله عن عائشة رضي ا )ب(_ 

                                                           
 .34سورة النساء ،الآیة - 1
 الله محمد بن أحمد أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن و المبین لما تضمنه من السنة و أي الفرقان، تحقیق: الدكتور عبد االله أبي عبد ا - 2

 .278بن عبد المحسن، التركي و محمد رضوان عرقسوسي، الجزء السادس، المرجع السابق، ص 
 ، عون المعبود على سنن أبي داوود و شرح اللهمحمد بن أبي بكر بن أیوب إبن قیم الجوزیة أبو عبد ا -بادي عبد الرحمنشرف الحق العظیم أ -3

 .445، ص.1968إبن القیم، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان ،المجلد التاسع، المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، السعودیة ،
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 . "إلیهم احتجتموالهم لكم إذا یشاء الذكور و أم نیهب لمهبة لكم یهب لمن یشاء إناثا و 

علیه و سلم مال الولد هبة للوالد إذا احتاج إلیه مما یدل على الله الحدیث جعل الرسول صلى ا هذا من
 وجوب نفقة الوالدین على ولده.  

 :  الأدلة من الإجماع_ 3

زوجها ،و أجمعوا كذلك أن نفقة الوالدین الفقیرین الذین عاتق علىتكون نفقة الزوجة  "أجمعأهل العلم أن
 . 1"الولد، و أجمعوا على المرء نفقة أولاده الأطفال الذین لا مال لهم علىلهم و لا مال، واجبة لا كسب  

 

 ثانیا: الأدلة القانونیة لوجوب النفقة

ئري و هي نصوص متفرقة أوجبت النفقة على الزوج از وردت نصوص في قانون الأسرة الج 
 لزوجته وعلى الأب لأولاده و على الأولاد للوالدین، و هو كالآتي:  

 تجب "من ق.أ.ج، تجب نفقة الزوجة على زوجها و تنص هذه المادة على ما یلي: 74المادة _1

 80و  79و  78أحكام المواد  مراعاةنفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة مع 
 . "من هذا القانون

 تجب نفقة الولد على ":من ق.أ.ج، تجب نفقة الولد على أبیه و تنص على ما یلي 75_ المادة 2

مر في حالة ما إذا الإناث إلى الدخول و تستالأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و 
 .  2"ولا للدارسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسباز لآفة عقلیة أو بدنیة أو م از كان الولد عاج

د على الأم إن كانت قادرة على في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولا"تنص على ما یلي: 76_ المادة 3
 .  "كذل

                                                           
هیم بن المنذر النسابوري ، الاجماع ، تحقیق: الدكتور أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، الطبعة الثالثة ،أبو حماد اأبي بكر محمد بن إبر  - 1

 .  110، ص.1999ت، االصغیر احمد بن محمد حنیف، الطبعة الثالثة، مكتبة الفرقان، الإمار 
 

 ، المرجع السابق.11-84القانون رقم - 2



11 

 

لفروع و الفروع على الأصول من ق.أ.ج، تطرقت لوجوب نفقة الأصول على ا 77_ المادة 4
و حسب القدرة و الاحتیاج   الأصولوع على على الفروع و الفر  الأصولتجب نفقة ":مایلي

 .  1"بة في الإرثار درجة الق

                                                           
 ،المرجع نفسه.  11-84لقانون رقم ا- 1



 و أثرها على الأسرة   الإنفاقعدم جريمة 

12 

 

 ثالثا: الأدلة القضائیة لوجوب النفقة  

ذهبت المحكمة العلیا في اجتهاداتها القضائیة في عدة أحكام إلى تأكید وجوب النفقة للزوجة على زوجها 
و للأولاد على الأب و الوالدین على الأولاد، إلا إذا اختل شرط من شروط استحقاقها، و سوف نذكر بعض 

 الأحكام منها:  

لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن من المقرر قانونا أنهتجب نفقة الولد على الأب ما "_ 1
و من ثم  ،2"الأنثى تستحق النفقة حتى یتم الدخول بها إلى بیتها الزوجي أو حصولها على كسب"، أما 1"الرشد

 فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.  

النفقة بدون مبرر شـرعي، و ر الزوجة لا یسقط حقها و حق أولادها في من المقرر شرعا أن یس"_ 2
ر الزوجة )الطاعنة( رغم عدم بها في الحكم المستأنف، بحجة یس قضاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقة المقضي

ر یؤكد لنا أن الزوجة تستحق ار . و علیه فإن هذا الق3"في تطبیق القانون تخطأواإثبات عسر المطعون ضده 
 النفقة حتى و إن كانت غنیة، إلا و إنه یمكن أن تسقط عنها هذه النفقة في حالة ما إذا توفر مبرر شرعي لذلك. 

بة و الإرث، و أن القضاة   ار ب القدرة و الاحتیاج و درجة القنفقة الفروع على الأصول واجبة حس"_ إن 3
قة من أولادها، رغم هذا الحق مقرر لها شرعا و قانونا، هو حكم باطل بإسقاط حق الأم عندما طلبت النف

 .  4"ومخالف للشرع و القانون

 

 

                                                           
و معلقا علیه بمبادئ المحكمة العلیا، 02-05، نقلا عن العربي بلحاج، قانون الأسرة مع تعدیلات أمر07/11/1988المؤرخ في  51596ر رقم اقر  -1

 .  423، ص.2007ئر،االطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز 
 .  425،  نقلا عن العربي بلحاج، المرجع نفسه ،ص.21/04/1998المؤرخ في  189258ر رقم اقر  - 2
 ،سنة 2، قضیة : )ف ط( ضد):ف ط(، المجلة القضائیة،العدد 22/02/2000، المؤرخ في 237148الـمحكمة العلیا غ.أ.ش، ق ارر رقم  - 3

 . .284،ص.2001
 ،سنة 2، قضیة :)ف ف( ضد :)م و(، المجلة القضائیة، العدد 21/11/2000،المؤرخ في 254643ر رقم االـمحكمة العلیا غ.أ.ش، قر -4

 .     200،ص.2002
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 المطلب الثاني  

 أسباب وجوب النفقة

ات التي تلزم بالإنفاق هناك بعض الاستثناء ولكنعلى نفسه و من ماله،  ینفق المبدأ هو أن كل إنسان  
 بالأدلة الشرعیة و القانونیة السالفة الذكر.   ةتباث هي و على الغیر

و هي:  1"و الإنفاق على الغیر في حقیقته الشرعیة یعود إلى أسباب ثلاثة، و اتفق علیها الفقهاء "
الفرع الثاني النفقة بسبب النفقة بسبب الزوجیة، و  في الفرع الأولبة، الملكیة، و علیه سنتناول ار الزوجیة، الق

بة، أما بالنسبة للملكیة كسبب لوجوب النفقة ،حیث تستوجب نفقة العبد على سیده، فقد انتهى زمانها باتفاقات ار الق
 و معاهدات دولیة و بزوال نظام الرق.  

 الفرع الأول  

 الزوجية بسبب النفقة

السـكن  والتطبیب والحضانة یفـرض للزوجة على زوجـها من مال للطعام و الكساء و "النفقة الزوجیة هو ما إن 
مما تتطلبه الحیاة الیومیة من مصاریف و ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة و نفقة الزوجة  2"وغیرها

على الزوج تعتبر من الحقوق المالیة المترتبة على عقد الزواج و هي واجبة شرعا و قانوناو هذا ما ثبت من 
 و فة الذكر، لكن السؤال المطروح ما الأساس في فرض النفقة على الزوج لزوجتهالأدلة الشرعیة و القانونیة السال

؟ و ؟ و نتساءل كذلك هل أن المشرع ألزم الزوجة العاملة أو الغنیة بالإنفاقهل یكفي عقد الزواج  لوجوب النفقة 
 : ت التالیةار سنعالج هذه القضایا في الفق

                                                           
 .108الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، المرجع السابق،ص.-1
 هیم، الوسیط في شرح قانون الاحوال الشخصیة )الزواج و الفرقة و حقوق الأقارب(، دار الثقافة للنشر و التوزیعناهیم عبد الرحمان ابر اابر  - 2

 .105، ص.1999عمان، 
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 .  ج بالنفقةزو ال التزامأولا: 

 :على قولین هاــــى زوجـــسبب وجوب نفقة الزوجة عل يـــــــذاهب الأربعة فـــــفقهاء الماختلف 

. و الحنابلة في ظاهر 1"ذهب إلیه الشافعیة في القدیم على أن النفقة تجب بمجرد العقد"_ القول الأول: 
 .   2"أن النفقة تجب بالعقد ما لم تمنعه نفسها و لا منعه  من أولیاؤها"الروایة 

_ القول الثاني: ذهب إلیه الحنابلة في الروایة الثانیة و هو المشهور، أن النفقة لا تجب إلا بالتسلیم   أو 
م التسلیم أو بذله ببذله حیث لزمه القبول، لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، و ذلك بالتمكین منه، و مع عد

و الحنفیة جعلوا أساس وجوبها استحقاق "لم یوجب، و الشافعیة في الجدید أن النفقة و توابعها تجب بالتمكین، 
و المالكیة یشترط لوجب النفقة على الزوج بالدخول بها او إذا دعا إلى "، 3ا"الحبس الثابت بالنكاح للزوج علیه

 .  4"الدخول

 

ي الثاني عن قولهم هذا بما ثبت عن مسلم في كتاب النكاح، أن النبي صلى أر و استدل أصحاب ال
عنها لم ینفق علیها إلا بعد دخوله علیها الصلاة و سلم، و لم الله علیه و سلم لما عقد على عائشة رضي اهللا

 یلتزمبنفقتها فیما مضى.  

أنه أخذ بما ذهب إلیه  الزوج بالنفقة لزوجته، فنجد إلزامئري حول سبب از أما عن موقف المشرع الج
تجب "ق.أ.ج و التي تنص على ما یلي:74جمهور الفقهاء في القول الثاني و هذا ما یظهر جلیا في المادة 

من هذا  80، 79، 78عاة أحكام المواد ار ل بها أو دعوتها إلیه ببینة مع منفقة الزوجة على زوجها بالدخو

                                                           
 الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني إلفاظ المنهاج، تحقیق: محمد خلیل عیتاني، المجلد الثالث، دار المعرفة،مصر ،-1

 .570، ص.1997
 الزركشي ، شرح الزركشي على متن الخرقي، تحقیق :معالي أبو عبد المالك بن عبد الله محمد بن عبد االله الشیخ الإمام العلامة شمس الدین أبو عبد ا - 2
 .515،ص.2009بن دهیش، المجلد الثالث، الطبعة الثالثة، توزیع مكتبة الأسدي، السعودیة،الله ا
 .570بق،ص.الخطیب الشریبني، المرجع السا - 3
 .110الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، المرجع السابق، ص. -4
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. بالتالي یفهم مـن خلال هـذه المادة أن سبـب استحقاق الـزوجة للنفقة هو الدخول بها، أو بدعوتها إلیه 1"القانون
ء از سبب استحقاق الزوجة للنفقة هو جببنیة و عبر فقهاء القانون على هذا و على أرسهم بلحاج العربي أن 

ت زواجـه، و استفاء حقوق الیتمكن من جني ثمر ـة الزوج ، أي دخولها في طاعاحتباسها لحق الـزوج و منفعته
 الزوجیة.  

و لكن هذا الاحتباس لا یكون سبب في استحقاق الزوجة للنفقة إلا بتوافر مجموعة من الشروط مستنبطة 
 من ق.أ.ج السالفة الذكر و هي:   74من المادة 

_ أن تكون المستحقة للنفقة زوجة بعقد نكاح صحیح، و العقد الصحیح هو الذي استوفى لركن الرضا 1
و  "ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین"من ق.أ.ج و التي تـنص عـلى أنه: 09المنصوص علیه في المادة 

قضي على ما یلي: مكرر من نفس القانون و التي ت 09باستكمال عناصر الصحة المنصوص علیها في المادة 
 یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة:  "

.   2"أهلیة الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، إنعدام الموانع الشرعیة للزواج

كذا یكون العقد صحیحا و لو أن الزوجة لیست مسلمة و هذا استنادا إلى أحكام الشریعة و ه
ة أر الم "من أهل الكتاب. و علیه فإن من ق.أ.ج ،لكن بشرط أن تكون 222الإسلامیةالتي أحلتنا إلیها المادة 

و فقة لقاء الاحتباس و التسلیم بناءا على شبهة لا نفقة لهما، لأن الن ول بهاة المدخأر بعقد فاسد و الماعلیهالمعقود
لعدم تحقیق  ت العدةو إن وجب الفاسد و الدخول بناءا على شبهة لا احتباس للزوج على زوجته في العقد 

مشرع ن و هذا ما ذهب إلیه ال، و الواجب في حالة فساد العقد أو بطلانه هو التفریق بین الزوجی3"الموجب لها
یبطل الزواج إذا اختل "تنص على أنه: 33ئري، فالمادة از من قانون الأسرة الج 34و  33ئري في المادتین از الج

،و المادة "ركن الرضا .إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول...
                                                           

 ،المرجع السابق.11-84.القانون رقم -1
 ، المرجع السابق11-84القانون رقم  - 2
 .230، ص.2008عمان،جمیل فخري محمد جانم، أثار عقد الزواج في الفقه و القانون، دار الحامد للنشر و التوزیع،  -3
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علیه  كل زواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول و بعده و یترتب"من نفس القانون تنص على أنه: 34
 .  1"ءار ثبوت النسب ، ووجوب الإستب

ض الزوجیة  وواجباتها، و ذلك بأن ار ستمتاع الزوج بها، و تحقیق الأغ_ أن تكون الزوجة صالحة لا2
و علیه فإن  ،بها لأن ذلك یؤدي إلى تحقیق الاحتباس المشروعتكون الزوجة كبیرة أو صغیرة یمكن الدخول 

كانت الزوجة صغیرة لا یمكن الدخول بها فلا تجب لها النفقة حتى و إن كانت محتبسة في دار الزوج   و حتى 
أو  اوطؤهل إلى المقصود من الزواج  وهو إن كان یمكن الانتفاع بها في الخدمة، لأن احتباسها هذا لا یوص

عي إلـیه، فـیكون و جوده كـعدمه، و هـذا ما ذهـب به جمهور الفقهاء من الشافعیة و المالكیة و الحنابـلة و الـدوا
علیه و سلم تزوج الله یهم هذا هو ما جاء به مسلم في كتاب النكاح أن الرسول صلى اأر ، و دلیلهم ب2الحنفیة

لم ینقل أن نفق علیها قبل دخوله بها  .، و 3عائشة و هي بنت ست سنین، و بني بها و هي بنت تسعة سنین

فنجده قد حسم الأمر فیالمادة  ،ئري من مدى استحقاق الزوجة الصغیرة للنفقةاز أما عن موقف المشرع الج
ئري السالفة الذكر و التي أوردت شروط صحة الزواج، و من بین هذهالشروط از مكرر من قانون الأسرة الج 09

ئري حیث تنص على ما از من قانون الأسرة الج 07الزواج تطرقت إلیه المادة  نجد أهلیة الزواج، و سن أهلیة
لك لمصلحة أو ، و للقاضي أن یرخص للزواج قبل ذسنة 19ة للزواج بتمام أر تكتمل أهلیة الرجل و الم":یلي

 .  4"ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على ذلك...

شد لمباشرة كامل حقوقه ار الزواج تتطابق مع أهلیة الشخص الئري جعل أهلیة از و علیه فإن المشرع الج
كل شخص بلغ ":ئري التي تقضي على أنهاز من القانون المدني الج 40المدنیة تطبیقا لما نص علیه في المادة 

ة. و سن الرشد سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیه، یكــون كامل الأهــلیة لمباشرة حقــوقه المدنی

                                                           
 ، المرجع السابق.11-84القانون رقم  - 1
 .130الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، المرجع السابق، ص. -2
 ، 1998الإمام الحافظ أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، فریق بین الأفكار الدولیة للنشر و التوزیغ، الریاض، - 3

 . 1422ص.
 ،المرجع السابق  .11-84القانون رقم  - 4
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شدة، مع ذلك فإن ار ة صالحة للمتعة بصفتها أر عل المسنة كافي لج 19، بالتالي سن 1"سنة كاملة 19هو 
شد)ة( بعد الحصول على إذن من القاضي إذا دعت الضرورة ار ري وضع استثناء من تزویج غیر الئاز المشرع الج

ئري یقصد من خلال العبارة الأخیرة أن از المشرع الجطرفین على الزواج و على ذلك و متى تأكد من قدرة ال
الطرفین قادرین على تحمل أعباء الحیاة الزوجیة ،كقدرة الفتاة أن توطئ و قدرة الفتى على الإنفاق. و بهذا یمكن 

ي جمهور الفقهاء حول ان الزوجة الصغیرة التي لا یمكن وطؤها لا تجب لها أر ئري، أخذ باز ول أن المشرع الجالق
 النفقة.  

_ ألا یفوت على الزوج حقه في احتباس زوجته بغیر مبرر شرعي، و یتحقق ذلك بأن تسلم نفسها إلى 3
یم الحكمي زوجها حقیقة أو حكما و تكونفي طاعته، و التسلیم الحقیقي هو دخولها في منزل الزوجیة أما التسل

، كذلك أشار ههو ظهور استعدادها لتسلیم نفسها إذا طالبها الزوج، لأن ذلك هو الذي یحقق احتباسها لحق
ة المتزوجة بالعقد أر ئري السالفة الذكر أن الماز من قانون الأسرة الج 74ئري من خلال نص المادة از المشرع الج

برهنت على قبولها للاحتباس، و ذلك لدعوتها الزوج بالدخول الصحیح و لم یتم الدخول بها، لها حق النفقة متى 
وج عن طریق القضاء مطالبة إیاه بالدخول   و رفض هو ذلك حیث ذلك ببینة، كأن تقوم بإنذار الز  و إثباتها

سن المشرع .   و أح2"تثبت في حق الزوج النفقة رغم انعدام الدخول الحقیقي و الفعلي "فیهذه الحالة
ه في المجتمع الجزائري أن هناك نساء متزوجات بعقد صحیح، لكن ار اذه لهذه الحالة، لأن ما نباتخئریاز الج

الدخول لم یتم وقد یكون لعدة أسباب مثلا لظروف مادیة كعدم تهیئة المسكن، أو أنه تماطل بالقیام بالعرس، و 
حالة لعدة سنوات،لكن المشرع أورد لهذه الأسباب تبقى الزوجة بدون نفقة لعدم الدخول بها و ربما تبقى بهذه ال

حكم یثبت لها علیه النفـقة بـدعـوتها إلیه بـمعنى تـدعـو الـزوجة بالـدخول و یـكون ذلك ببنیة، و قـد تكون هذه البینة 
 عبارة عـن شهود أو ...إلخ  .

                                                           
 ، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،1975سبتمبر  26، الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 1

 .1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ   78ج.ر.ج.ج.د.ش،ع.

 .  358،ص.2000ئر،ا، سلسلة فقه الأسرة، الجزء الأول )لخطبة و الزواج(، الطبعة الثانیة، دار الشهاب، الجز  محمد محدة - 2
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بارة الزوج في ئري لم یشترط یسار الزوج للإنفاق على الزوجة فعاز جدر الإشارة إلیه أن المشرع الجو ما ت
ئري السالفة الذكر جاءت بصورة مطلقة و معنى ذلك أن الزوج سواء كان از من قانون الأسرة الج 74نص المادة 
فهو ملزم بالإنفاق على زوجته متى توفرت الشروط السالفة الذكر، كذلك الأمر ینطبق على الزوجة  راغنیا أو فقی

ئري السالفة الذكر مطلقة و معنى ذلك أن الزوجة از من قانون الأسرة الج 74فجاءت عبارة الزوجة في المادة 
 تستحق النفقة غنیة كانت أو فقیرة، مسلمة كانت أو كتابیة. 

 :الزوجة بالإنفاق  إلزامیةثانیا: مدى 

أو فقیرة ت غنیة إن القاعدة العامة في نظام النفقات أن نفقة الأسرة واجبة على الزوج لزوجته سواء كان
تجب نفقة الزوجة "من ق.أ.ج التي تنص على أنه: 74متى توافرت شروط استحقاقها و هذا وفقا لنص المادة 

، و  1"من هذا القانون 79،78،80عاة أحكام المواد ار دعوتها إلیه ببینة مع مل بها أو على زوجها بالدخو
 كذلك نفقة الأولاد على الأب إذا لیسوا أصحاب أموال.  

م بالنفقة یقع أساسا على عاتق الزوج دون الزوجة و هو حكم از ئري جعل الالتاز و بهذا یكون المشرع الج 
في حالة عجز الأب تجب "من ق.أ.ج التي تنص على أن: 76قرره الشرع و القانون، لكن بالرجوع إلى المادة 
إذا ئري ألزم الأم بالإنفاقعلى أولادها از فإن المشرع الج ، بالتالي2"نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

م الأم بالإنفاق على أولادها إذا كانت ذات ثروة بمعنى غنیةأو ذات دخل از نت قادرة على ذلك، و معاییر التكا
 ثابت بمعنى صاحبة حرفة.  

م في حـالة استثنائیة و هي حالة از لمساهمة بالإنفاق لكن هـذا الإلو بهذا نـقـول أن المشرع ألـزم الـزوجـة با
 عجز الزوج بالإنفاق على أولاده.  

و بغض النظر عن هذه الحالة المنصوص علیها اعلاه، فالزوجة العاملة أو الغنیة رغم أن نفقتها و نفقة 
ى و تعاونوا عل"أولادها تقع شرعا و قانونا على الزوج لكن من باب التعاون على البر و التقوى لقوله تعالى:

                                                           
 ،المرجع السابق.11-84القانون رقم - 1
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، لذا تساهم بالإنفاق، و الزوجة التي تساهم بالإنفاق على الأسرة و تساعد الزوج على تحمل 1"البرو التقوى
 الأعباء المالیة، فعملها هذا یندرج هي إطار التكافل و التعاون لتوفیر مستلزمات الحیاة السعیدة للأسرة.   

 

 الفرع الثاني  

 بة  ار النفـقـة بسبـب القـ

قة  وجوب نفالنفقة، و كما أن الزوجیة سبب ل الحقوق التي رتبها الإسلام للقریب على قریبه حقمن 
 بة سبب لوجوب النفقة على القریب.  ار الزوجة على زوجها فكذلك الق

خل عمود النسب أصلا و فرعا، بة الولادة و التي تستوعب كل من كان داار بة تنقسم إلى نوعین قار و الق
بة المحرمة و ار لها صورتان، الصورة الأولى الق الولادة و التي تشمل من لیسوا من عمود النسب وبة غیر ار و ق

بة بني ار مة و هي التي لا تحرم الزواج كقبة غیر محر ار نع الزواج كالأخوة و العمومة، قهي التي تعد من موا
 .  2الأعمام

اختلفوا في تحدید نفاق على القریب المحتاج و لكنهمبة موجبة للإار ذاهب الأربعة اتفقوا على أن القو فقهاء الم 
 ئري.  از موقف المشرع الجء سنبینها فیما یأتي لنصل بعدها إلىار ة للإنفاق ، و لهم بهذا الشأن آبة الموجبار نطاق الق

 بة الموجبة للنفقةار الفقهاء في تحدید الق ءآراأولا: 

مذاهب:   أربعفي من تجب لهم النفقة على ء الفقهاءار تنوعت آ 





                                                           
 .2سورة المائدة ،الآیة - 1

 .199، ص .2004الأسرة في الإسلام )الطلاق، الخلع، حقوق الأولاد، نفقة الأقارب(،دار الجامعة الجدیدة، مصر، أحكامأحمد ف ارج حسین، -2
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 الأول:الرأي 

دون بن و البنت على أبیهما المباشر أنها تجب للأب و الأم المباشرین على الابن و البنت، و للا 
أمهما، و هذا مذهب المالكیة، و هو أضیق المذاهب.  

 الثاني:الرأي 

تجب لعمودي النسب؛ الأصول و إن علوا، و الفروع و إن سلفوا، دون غیرهم من بقیة الأقارب، و  أنها 
هذا مذهب الشافعیة و هو أوسع من المذهب الملكي.  

 الثالث: الرأي

أنها تجب للأصول و الفروع جمیعا، و لكل ذي رحم محرم سواهما  سواء كان وارث أم لا، و هذا  "
 .  1"سع من المذهبین قبلهمذهب الحنفیة و هو أو 

 بع:ار ال الرأي
أنها تجب للأصول و الفروع جمیعا، و لكل ذي رحم محرم و غیر محرم أي على كل قریب یرث قریبه  "

إذا مات سواء یرثه بالفرض أو بالتعصیب و قیل على من یرثه بالتعصیب فقط، و قیل على من یرثه و لو 
تجب للموروث بالفرض بالرحم، و هذا هو المذهب الحنبلي، لكن المشهور في الروایات الثلاثة الأولى التي 

 .2"كالأخ لأم أو الأخت، أو بالتعصیب
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 : قانونالأسرةالجزائري في لنفقةالتي توجب االقرابة: ثانيا

 75من ق.أ.ج، ففي المادة 77إلى 75بة في المواد ار ئري أحكام النفقة بسبب القاز نظم المشرع الج
تجب نفقة الولد على الأب ما "منق.أ.ج نص على نفقة الأولاد المباشرین حیث تقضي على ما یلي:

لم یكن له مال. فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حالة ما إذا كان 
 ."بالكسبولا للدارسة و تسقط بالاستغناء عنها از لآفة عقلیة أو بدنیة أو م از عاج الولد

 

في "من ق.أ.ج نجد أن واجب النفقة نقل إلى الأم إذ تنص على ما یلي: 76أما في المادة 
 ."حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذالك

من نفس القانون نفقة الفروع و إن نزلوا و الأصول و إن علوا حیث تنص على  77و نظم في المادة 
سب القدرة و الاحتیاج و درجة تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول ح"ما یلي:

 .  1"بة في الإرثار الق

بة ار الشافعیة في نطاق القأخذ بموقف ئري از المواد یتضح لنا أن المشرع الج ءة هذهار و من خلال ق
صول على بة الولادة أي نفقة الفروع على الأصول و نفقة الأار موجبة للنفقة و التي جعلها في قال

بة على الآتي:ار ستنا للنفقة بسبب القار الفروع، لذلك ستنحصر د

أولاد أولاده و و ـخص، د بــالفروع هـم أولاد الشار و الم"_ نفقـة الفـروع المقـررة علـى الأصـول:1
الأصـول تشـمل نفقـة الأولاد  ، و لـذلك فـإن نفقـة الفـروع المقـررة علــى2"كـانوا أو إناثـا ار إن نزلـوا ذكـو 

 ـى الأب  و الأم و الأجداد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم.  عل

                                                           
 ، المرجع السابق.11-84القانون رقم  - 1
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نفقة الفرع تجب على الأب وحده لا یشاركه فیها غیره باعتبار أن الولد  "و الأصل المقرر أن
زئیة، لأن الفرع جزء من أصله، و فطرة ة الغیر له في ذلك، و مناطها الجینسب فقط لأبیه دون مشارك

 1"الخالق تقضي برعایة الآباء للأولاد و منها الإنفاق.
 75لاستحقاق الولد النفقة من أبیه یجب توافر مجموعة من الشروط مستنبطة من المادة لكن

 منق.أ.ج السالفة الذكر و هي كالتالي:  

، فنفقته في ماله، لأن الأصل أن نفقة الإنسان على ار ، فإن لم یكن فقیار أ _أن یكون الولد فقی
نفسه متى كان یجد مقدار في ماله أو كسبه إن كان ممن یستطیع الكسب، و لا یلزم غیره بنفقته، 
لذلك إن كان للولد الصغیر مال حاضر، نقود أو غیرها من المنقول أو العقار كانت نفقته في ماله و 

 یستغل المال أو یباع للنفقة. 

و إذا كان للولد مال غیر حاضر فعلى الأب أن ینفق علیه و له أن یرجع علیه بما أنفقه إذا "       
 . 2"كان الإنفاق قد تم بحكم قضائي أو أشهد علیه و إلا یعتبر متبرعا

تجب على  ب_ أن یكون الأب قادر على الإنفاق على ولده لیساره أو قدرته على الكسب، فالنفقة
من ق.أ.ج أعفت الأب  76إذا كان قادر على الكسب، لأن المادة  ار ان فقیالأب حتى و إن ك

عن الكسب بسبب مرض عقلي أو بدني أو أي  از بسبب الفقر و إنما إذا كان عاج عن النفقة لیس
أو أنثى،  ار لنفقة على من یوجد من الأصول ذكمرض یمنعه من التكسب، ففي هذه الحالة تنقل ا

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد ":من ق.أ.جالتي تنص على أنه 76و وفقا لنص المادة 
 .          3"على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

لى كاهل الأب إلى فإن واجب الإنفاق على الولد الصغیر الذي لیس له مال ینتقل من ع بالتالي
و "و تصبح هي الملزمة بالإنفاق على أولادها سواء بصفة مؤقتة أو بصفة مستمرة ،كاهل الأم

                                                           
محمد كمال الدین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي )د ارسة تشریعیة و فقهیة(، منشأة المعارف، مصر   - 1
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الأم التي ینتقل إلیها هذا الواجب بالإنفاق على أولادها هي الأم ذات الدخل الثابت أو ذات 
و الأم عاجزة و الأولاد عاجزین فإن إیجاب النفقة ینتقل إلى  از ما إذا أصبح الأب عاج. أ1"ثروة

و أصولهم من الأجداد و الجدات في أي جهة سواء في جهة الأم و إن علوا أو في جهة الأب 
 77و إیجاب النفقة علیهم للأولاد فیكون حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  ،إن علوا

احتیاج المنفق علیه و درجة  و حسب  ي قدرة الأصول على الإنفاقمن ق.أ.ج و التي تتمثل ف
بة في الإرث حسب ظاهر النص أنه لا تجب ار الإرث، و نقصد من خلال درجة القبة في ار الق

النفقة على من لا یرث، و هذا تطبیقا لقاعدة الغنم بالغرم، بمعنى یجب أن یكون المنفقوارث 
لیه و من أقرب الوارثین، إلا إذا كان القریب الأقرب غیر قادر للإنفاق فهنا یمكن عندئذ للمنفق ع

الانتقال إلى من یلیه و لو كان بعیدا.         

على الكسب فلا تجب له  ار أما إذا كان قاد عن الكسب از جج_ أن یكون الفرع مع فقره عا  
 ستغنیا بكسبه، و العجز یتحقق بما یأتي:  النفقة، فنفقته تكون في كسبه ،لأنه حینئذ یكون م

العجز عن الكسب بسبب الصغر: و في نظر القانون فإن نفقة الابن على أبیه تستمر 
سن "ئري هو:از من القانون المدني الج 40إلى بلوغه سن الرشد، و سن الرشد حسب المادة 

 واه العقلیة..و یكون متمتع بجمیع ق 2"سنة كاملة 19الرشد 

هو المرض الذي یقعد الشخص عن الكسب كالجنون و الشلل و  "المرض المزمن: 
العمى و نحو ذلك، فإن اكتسب مع المرض كانت نفقته من كسبه فإن لم یكن یكفیه فعلى 

 .3"الأب ما یكمل حاجته

لو تجاوز سن الرشد،  فعلى الأب الإنفاق على ابنه و ،ان الولد الذكر مشتغل بطلب العلمإذا ك
 ل طالبا.از لا لأنه 

                                                           
 .225، ص.1996ئري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزئر، االعزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجز عبد -1
 ، المرجع السابق. 58- 75الأمر رقم -2
 .75ممدوح عزمي، المرجع السابق، ص.-3
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الأنوثة: لأن الشأن في الأنثى لا تتعرض لعناء الكسب لكنها لو اكتسبت فعلا من وظیفة أو 
تجب لها النفقة حرفة فإن نفقتها حینئذ تكون في كسبها فإن لم یكفي بالنفقة كان على الأب إكمالها، و 

 و یدخل بها الزوج أو دعوتها إلیه ببینة، أو تكسب بأقرب الأجلین.  وج إلى أن تتز 

أما في حالة عجز الأب عن أداء النفقة لابنه لمرض مزمن، أو في حالة موته فقد ذكرنا في 
الشرط السابق إلى من تنقل النفقة. 

 : نفقة الأصول المقررة على الفروع_ 2
تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على "مایلي:من ق.أ.ج و التي تقضي على 77نصت علیها المادة
 .  1"درة و الاحتیاج و درجة القاربة في الإرثالأصول حسب الق

 .  2"د بالأصول وفقا لهذه المادة الأب، الأم، الجدات ، الأجداد من جهتي الأب و الأم مهما علواار و الم"      

على سائـر الأصول و ور الفقهاء أن النفقة واجبة ئري أخـذ بما ذهب إلیه جمهـاز و بهذا یكون المشرع الج
 خلافا للمالكیة الذي حصرها في الأبوین المباشرین فقط.إن علو، 

في أولادكم للذكر مثل حظ الله یوصكم ا"و استدل جمهور الفقهاء ب رأیهم هذا بقوله تعالى:
و شاملین  لفظ الولد شامل الابن و البنتوفسروا أن لفظ الولد في الآیة لولد البنین أیضا، و لما كان .3"الأنثیین

الأحفاد من الذكور و الإناث و لفظ الأب شامل الجد و لفظ الأم شامل الجدات، فلا ینبغي انحصار وجوب 
و الأجداد و یتعدى الوجوب إلى الجدات النفقة في الأبوین و فروعهما الصلبین فقط، و إنما من الضروري أن 

 الأحفاد أیضا.  

                                                           
 ،  المرجع السابق.  11-84القانون رقم  - 1
 .163، ص.1983بعة، دار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت،اسلام، الطبعة الر محمد مصطفى الشلبي، أحكام الأسرة في الإ - 2
 .11سورة النساء، الأیة - 3
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كان أو  ار لكن یشترط لوجوبها على الفرع ذكشرعا و قانونا، و وبهذا تكون نفقة الأصل على الفرع واجبة 
 من ق.أ.ج السالفة الذكر، و هي كالتالي:   77أنثى مجموعة من الشروط مستنبطة في المادة 

أن یكون الأصول فقیرین لا مال لهما، لأن سبب وجوب النفقة هي حاجة المنفق علیه             "أ _  
. لأنهم إذا كانوا موسرین تلزمهم النفقة على "1محتاج و لا هو من أهل المواساة ومواساته ، و الموسر غیر

 الغیر.  

. فإذا كان ار بة للذكور لا یشترط أن یكون موسعلى الكسب، بالنس ار ب_ أن یكون الفرع أي المنفق قاد
للانضمام إلیه الفرع موسر سواء أنثى أو ذكر فعلیه أن یفرض لأصله النفقة، و لا یجوز للمنفق أن یجبر أصله 

یعني أن الفرع یكسب ما ینفق لنفسه، ففي هذه الحالة یؤمر أن یواسي أصله المحتاج إذ  ار ،أما إذا كان معس
ه ـــي قوتــرع فــشارك الفــه، فیــالب النفقة إلیـه طــضم أصلـلایحسن أن یترك أصله ضائعا جائعا یتكفف الناس فی

 .  2"طعام الواحد یكفي الاثنین"علیه و سلم:الله ،فالمشاركة واجبة خوفا من هلاك الأصل، و لقوله صلى ا

من ق.أ.ج السالفة الذكر یتضح لنا أن المشرع یشترط التوارث بین  77ج_ في ظاهر نص المادة  
الأصل و الفرع لإیجاب النفقة، و مقتضى هذا اتحاد الدین بینهما، فلا تجب نفقة الأب أو الأم أو الجدة غیر 

جعل ئري أخذ بما ذهب إلیه الحنابلة في از س صحیح، و بهذا یكون المشرع الجالمسلم على الولد المسلم و العك
في اتحاد الدین شرط لا یجاب النفقة بین الأصل و الفرع، خلافا لجمهور الفقهاء الذین لم یشترطوا اتحاد الدین 

من ق.أ.ج السالفة الذكر، جعل أساس النفقة بین الأصل و  77ئري وفقا لنص المادة از بة الولادة. فالمشرع الجاقر 
من  76و  75غرم، خلافا لما هو منصوص علیه في المادة الفرع الولادة و الإرث، تطبیقا لقاعدة الغنم بال

 ئري أساس النفقة هي الولادة فقط و لا عبرة فیها للإرث.  از ق.أ.ج أین جعل المشرع الج

                                                           
الطباعة،  اسماعل امین نواهضة و أحمد محمد المومني، الأحوال الشخصیة )فقه الطلاق و الفسخ و التفریق و الخلع(، دار المسیرة للنشر و التوزیع و - 1

 .193،ص.2008الأردن ،
 .1640الإمام الحافظ أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المرجع السابق،ص. - 2
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أما نفقة الأبوین المباشرین و سائر الأصول على الولد، و نفقة الأولاد على غیر الأبوین المباشرین "
بة في الإرث بحیث لا یجوز تخطي درجة إلى أخرى دون ار عاة درجة القار م یشترط فیها اتحاد الدین و یجب

 . 1"مبرر 

و بـهذا نخلص إلى أن تـوفر الشروط السالفة الذكر یجعل من النفقة واجب یلقى على عاتق الملتزم بها 
النفقة و تقدیرها، و هذا ما سنتعرض له في المبحث  تلا یمكن تحدیده إلا بـحصر مشتملاإلا أن هذا الواجب 

 الثاني.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .216عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص.1
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 المبحث الثاني  

 تقدیرها   طریقةالنـفــقة و  تملاتمش
 

زما ى جملة من المشتملات التي تكون لاإن النفقة فیما یتصل بالشروط الواجب توافرها تحوي عل
علىالمنفق أن یوفرها للمنفق علیه، و بیان أنواع النفقة یساعد القاضي في تقدیر النفقة المطالب بها من 
طرفالمنفق علیه، و هذا ما سنتعرض له في مطلبین، فخصصنا )المطلب الأول( لمشتملات النفقة، )المطلب 

 الثاني( لكیفیة تقدیر النفقة.  

 لــــنـفـــقـةالمطلب الأول  مـــشـتـمــلات ا
 من ق.أ.ج موضحا مشتملات النفقة و التي تقضي على انه:  78ئري في المادة از نص المشرع الج

تشمل النفقة: الغــذاء و الكــسوة و العلاج و السكن أو أجــرته، و ما یعتبر من الضروریات في العرف و "
 .  1"العادة

تجدر الإشارة أن مقتضیات هذه المادة تسري سواء تعلق الأمر بنفقة الزوجة أو الفروع أو الأصول، كما 
من ق.أ.ج السالفة الذكر جاء بها المشرع  78یجب الإشارة إلیه أن المشتملات الواردة من خلال نص المادة 

إلیها ما یعتبر من الضروریات في  على سبیل المثال لا الحصر، بدلیل أن المشرع قد قرر أنه یمكن أن یضاف
قومات عرف الناس و عادتهم، و علیه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین، ففي )الفرع الأول( نخصصه للم

حة، و في) الفرع الثاني( سنتعرض لما قد یعتبر من الضروریات في العرف و ار الأساسیة المنصوص علیها ص
العادة.  

                                                           
 ، المرجع السابق.  11-84القانون رقم  - 1
 



 و أثرها على الأسرة   الإنفاقعدم جريمة 

 

      

  

 -  
 -  

28 

 

 الفرع الأول

 المقومات الأساسیة للنفقة

حة، تعتبر كفایة الحاجات الضروریة للمنفق علیه، ار النفقة التي نص علیها المشرع ص إن عناصر
منالغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته .و سوف نتطرق لهذه العناصر حسب الترتیب الوارد في 

 من ق.أ.ج السالفة الذكر.    78المادة

 أولا: نفقة الغذاء  

ب حسب الشرع و العرف، و إذا ار ا یكفیها من أصناف الطعام و الشلزوجته میجب على الزوج أن یوفر 
كانت تعیش مع زوجها في بیت واحد فهو الذي یتولى الإنفاق علیها و یحضر لها ما تحتاجه، فإن قدم لها 

ها أن الطعام الكافي فلا داعي لتقدیره و لیس لها أن تطلب ذلك، أما إذا أخل بواجبه تجاهها أو قصر في ذلك ل
و النفقة التي یقررها الزوج على نفسه "تطلب منه مقدار النفقة لها، و إلا طلبت من القاضي أن یقدر لها ذلك، 

، لتشتري هي به ما 1"أو التي یفرضها القاضي علیه یصح أن تكون أصنافا من الطعام و یصح أن تكون نقود
 تحتاج.  

 ثانیا: نفــقــة الــكــسوة  

الكسوة نفقة الغذاء في الأهمیة، و علیه یجب على الزوج كسوة زوجته بعد العقد الصحیح    و تلي نفقة "
، و بالتالي یحضر لها الملابس 2"توافر شروط السالفة الذكر من تسلیم الزوجة نفسها أو استعدادها لذلك

                                                           
 .109،ص.2003عمان،رعد مقداد محمود الحمداني، النظام المالي للزوجین، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  -1
 . 454محمد مصطفى الشلبي، المرجع السابق، ص.2
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و بما یتناسب مع حالته المادیة الضروریة بالقدر التي تظهر فیه بالمظهر الملائم بین أهلها و أقاربها و معارفها 
و منزلته الاجتماعیة. 

من ق.أ.ج جاءت عامة لتشمل النفقة المستحقة للزوجة        78و ینبغي الإشارة بما أن نص المادة 
والأولاد و الأصول، بالتالي فیتعین على من تجب له النفقة أن تقدم له الغذاء و الكسوة حسب حاجته و 

 فرت شروط استحقاق النفقة.  قدرةالمنفق طالما توا

 ثالثا: نـفــقــة العــلاج  

ئري على نفقات العلاج و اعتبرها من عناصر النفقة على الملتزم بها سواء لزوجته إذا از نص المشرع الج
 مرضت، أو لأولاده أو لأصوله.  

م الزوج في علاج زوجته و تحمیله نفقات العلاج غنیة كانت  أم زائري على إلاز و أحسن المشرع الج
فقیرة، قلیلة تلك النفقات أم كثیرة  أما لإیجاب نفقة علاج الأولاد أو الأصول طبعا یجب أن یكونوا من أهل 

 المواساة و حسب الشروط السالفة الذكر.  

 بعا: نفقة المسكن أو أجرتهار 
فإذا إمتنع الزوج  ،   التي تأتي لاحقائط الشرعیةار مستوفیا للش رعیاعلى الزوج أن یعد لزوجته مسكنا ش

ره بإعداد المسكن اللائق أو یفرض لها مبلغا ن لها أن ترفع الأمر للقاضي لیأمأو أعد لها مسكنا غیر لائق كا
المسكن مناسب شرعا، یتعین أن یتوفر الشروط  من المال، و الذي یعتبر أجرة المسكن .و حتى یمكن القول أن

 التالیة:  

 فق الشرعیة وملائما لحال الزوج المادیة.  ار أن یكون مشتملا على جمیع الم .1

 ن صالحین تأمن فیه على نفسها و مالها.  ار أن یكون بین جی .2
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 لیس موسر لیخصص لهمكان أصول هذا الزوج  فقرین و هو  أن یكون خالیا من أهله باستثناء إذا .3
مسكن منفرد، لذلك سوف یجبر إلى أن یضمهم إلیه و كذلك الشأن بالنسبة لولده الصغیر الذكر 

وكذلك السالفة الذكر أین تستمر نفقته سنة كاملة أو بلغها  لكن شبته العوارض 19الذي لم یبلغ
 وجة  .المتز  بالنسبة للأنثى الغیر

رت هذه الشروط یجب على الزوجة أن تقیم فیه أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا یعد المسكن فإذا تواف
و لا تسقطنفقتها، و لها الحق في رفع  از ع عن الإقامة فیه و لا تكون ناششرعیا و عندئذ یحق للزوجة أن تمتن

 الأمر لدى القاضي لیلزمه بذلك.  

 الـفرع الثاني  

 یعتبر من الضروریات في العرف و العادةما 

من ق.أ.ج السالفة الذكر إلى معیار یستجیب لتغیر ظروف الحیاة  78ئري في عجز المادة از أشار المشرع الج
التي هي في تطور مستمر، فالنفقة تختلف من وقت إلى وقت و من بلد إلى بلد فما هو ضروري في المدینة قد 

كان ضروري في مناطق حارة قد لا یكون كذلك في المناطق الباردة، بل  لا یكون ضروري في الریف و ما
ئري لم یحصر النفقة التي قد تعتبر من الضروریات فقط قیدها بما تعارف واعتاد از والمشرع الج"، یطلب نقیضه

ف ولا ار عیة وفي حدود طاقة الزوج بلا إسالمستوى العام للحیاة الاجتما إطارالناس في حیاتهم، لكي تكون في 
 .   1"تقتیر

 

لت طالبة ،كذلك از لالد وحتى الزوجة إذا تزوجها وهي وما قد یعتبر من الضروریات نفقات تعلیم الو 
 أجرةالخادم تلزم على المنفق إذا كان المنفق علیه ممن یخدم وكان المنفق میسور.  

                                                           
 .173ئري، المرجع السابق، ص.االعربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجز 1
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 المطلب الثاني

 تــــقـــدیــــر الـنـــفـــقــــة          

رت شروط استحقاقها السالفة ق على مستحقي النفقة إذا ماتواففي العادة الملتزم بالنفقة یقوم بنفسه بالإنفا
الذكر ، فیقدم لهم ما فیه كفایتهم من الأشیاء اللازمة للمعیشة ، وهذا هو الأصل في الإنفاق ، ولكن قد یحدث و 
أن یماطل الملتزم بالنفقة عن إیصالیها إلى من تحب له النفقة ، بالتالي یرفع هذا الأخیر الأمر إلى القاضي 

الملتزم بها و على القاضي إجابة طلب المدعي متى ثبت عنده صحة دعواه ویعتمد طالبا منه فرض النفقة على 
القاضي حین تقدیره للنفقة لمعاییر وأسس معینة ، وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین ، فسنتعرض في )الفرع 

 )الفرع الثاني(.   الأول( إلى كیفیة استیفاء النفقة ، ثم معرفة الأسس التي یعتمدها القاضي لتقدیر النفقة في

 

 الـفرع الأول  

 كـیـفـیة اسـتـیفاء النفـقة  

ئري لم یذكر بصریح العبارة على طرق از ع الجدة في ق.أ.ج نجد أن المشر ء أحكام النفقة الوار ار باستق
 الحصول على النفقة ، لكن هذه الطرق معروفة لدى الفقهاء وهما :

 أولا: طــریقـة التمكین

     من ق.أ.ج من غذاء وكسوة     78تمكین الزوجة وٕإعداد ما طلبه المشروع لها في المادة معناه"
، وتتصرف الزوجة بما وضعه الزوج بین 1"ا ، ویعتبر قد أدى لها حقها تجاهاومسكن، حتى یقوم بواجب 

                                                           
 . 375محمد محدة، المرجع السابق، ص.  - 1
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یدیهاحسب حاجتها بصدق وأمانة ، وهي الصورة الحقیقیة للعلاقة الزوجیة القائمة على الثقة والمحبة والود 
 والوفاق.  

وتعتبر طریقة التمكین الأصل في الإنفاق على الزوجة والأولاد و الوالدین وما دام الملزم بالنفقة أدى 
واجباته وذلك بتهیئه للعناصر الأساسیة للنفقة لمستحقیها ،  وبالتالي فلیس لهم الحق في أن یطالبوا بفرض 

النفقة.  

 ثانیا: طریقة التملیك  

 ستیفاء النفقة  ، حیث تكون حال الاختلاف مع الزوج ، أي عندما لم وهذه الطریقة خلاف الأصل في ا

یقم الزوج من تلقاء نفسه بتوفیر مایلزم من النفقة لزوجته ، أو وفر لها ما لا یكفیها فعندئذ یحق للزوجة أن  
ضیا على ار و ت إلى طلبها بالمعروف تطلب فرض النفقة لها ، أو زیادة ما یلزم لها من النفقة، فإن أجابها زوجها 

تقدیرها فیها، و إلا رفع الأمر إلى القاضي لیقدر للزوجة النفقة، و هذه الطریقة تسمى بطریقة التملیك لأن ما 
 یفرض للزوجة من نفقة تتملكه و تتصرف فیه.  

كل ما یلزم ضي أو بقضاء القاضي یصح أن تكون ار المفروضة على الزوج لزوجته بالتو هذه النفقة 
ب و كسوة و مسكن و خدمة إن كانت تخدم  وما إلى ذلك حسب الشرع و العرف، كما ار للمعیشة من طعام و ش
 یصح أن تكون نقودا.  

 

  دخله، فقد تكون یومیة، أو شهریةأما عن وقت دفع مال النفقة، ینظر فیه لحال الزوج، و طریقة "
میة یدفعها مساء كل یوم، أو في نهایة الأسبوع أوموسمیة، فالعامل الیومي المحترف تكون النفقة علیه یو 

عندالاتفاق على ذلك و الموظف عند قبضه المرتب، سواء أكان وسط الشهر أو أخره، و الم ازرع عند موسم 
 .  1"الحصاد و هكذا كل زوج یدفع حسب وقت دخله

                                                           
 .377محمد محدة، المرجع السابق ، ص . - 1
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لاه، و ذلك لیسره و لكن الجانب العملي جرى على تقدیر شهریا لتلك الفئات جمیعا السابقة الذكر أع
 على أكثر الناس، كما أن المدة لیست طویلة فلا تخشى بها الزوجة مطل الزوج، أو فوات الغرض.  

و ما تجدر الإشارة إلیه أن الطریقة المتمثلة في طریقة التملیك في الحصول على النفقة تسري  كذلك 
 النفقة بطریقة التمكین.   استفاءعلى الفروع و الأصول في حالة عدم 

 معنیة و سنتعرض لها في )الفرع الثاني(. ریعي في تقدیر نفقة التملیك معا یار و ی

 

 الـفرع الثاني  

 تـقـدیـر النـفـقة كیفیة
 و الأصـول.   ، و الفروع1"عند تحدید نفقة الزوجة الاعتبارما یؤخذ في "یقصد بمعاییر تقدیر النفقة، 

عي القاضي في تقدیر ار ی"من ق.أ.ج  و التي تقضي على أنه : 79و مسـألة تقدیر النفقة نصت علیها المادة 
 .  2"جع تقدیره قبل مضي سنة من الحكمار ل الطرفین و ظروف المعاش ،و لا یالنفقة حا

 

من ق.أ.ج  المنصوص علیها أعلاه، یتضح لنا أن القاضي له  79ءتنا للمادة ار و من خلال ق
السلطةالتقدیریة في تقدیر النفقة، إلا أنه في سبیل حسن التقدیر یعتمد على مجموعة من العناصر لصدور حكمه     

ن والتي سنتعرض لها في )الفقرة الأولى(، كما یلاحظ من خلال هذه المادة أن النفقة المفروضة من القاضي یمك
 أن تكون موضوع تعدیل و التي سنتعرض لها في )الفقرة الثانیة(.  

                                                           
 .180ص. محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق،  - 1
 ، المرجع السابق.   11-84القانون رقم  -2
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 القاضي لتقدیر النفقة   طرف أولا : العناصر المعتمدة من

أول شيء یمكن قوله أن المشرع لم یضع مقدار معین في النفقة الواجبة لمستحقیها، و بهذا یكون قد أخذ 
بما ذهب إلیه جـمهور الفقهاء مـن الحنفـیة و المالكیة و الحنابلة، في قول أن النفقة لا تقدر بـقدر معـین، و أنما 

ي جعل من النفقة  مقدرة و یختلف قدر النفقة یكون بحسب الكفایة، خلافا للشافعیة في المشهور  عنه الذ
 بإختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مدان و على المعسر مد، و على المتوسط مد و نصف كل یوم.  

و على "و استدل جمهور الفقهاء الذاهبون إلى عدم التقدیر بالكتاب و السنة أما الكتاب قوله تعالى:
 .   1""المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف

تعالى أوجب الرزق و الكسوة على المولود له و هو الزوج، و لم یقدر الله على أن ا الآیةو فسروا هذه 
ما تعارفه  ل أحال ذلك على المعروف و هوشیئا معینا، لا كیلا و لا وزنا و لا نوعا من الطعام، ب الآیةفي 

 .  2الناس

، بالتالي فقوله "خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف"علیه و سلم لهند:الله السنة فمنها، قوله صلى ا أما
 علیه و سلم دلیل على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفایة، و كذلك بالنسبة لنفقة الأولاد.  الله صلى ا

 ري أعطى السلطة ئاز شرعا و لا قانونا و المشرع الج و بهذا نتوصل أن النفقة لیست مقدرة بقدر معین لا

مهمین و هما: حال الطرفین عي عنصرین ار قة، إلا أن على هذا الأخیر أن یالتقدیریة للقاضي في تقدیر النف
 المستحقیهعاة ظروف المعیشة، فإذا كان میسورین وجبت ار یوم رفع الدعوى لطلب النفقة و ممن  ار إعتبا

نفقةالیسار، و إذا كان معسرین وجبت نفقة الإعسار، و إذا كان أحدهما معسر وجبت نفقة الوسط، و إذا كان 
الزوجهو المعسر یتوجب أن لا تقل النفقة عن الحاجیات الضروریة الذي یسد الحد الأدنى لكفایة الزوجة، و هذا 

من المقرر فقها و قضاء، أن تقدیر النفقة المستحقة  "تها بقولهارار إحدى قما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 

                                                           
 .233سورة البقرة، الأیة -1
 .145الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، المرجع السابق، ص.-2
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یخالف  للزوجة یعتمد على حال الزوجین یسار أو عسار ثم حال مستوى المعیشة، و من ثم فإن القضاء، بما
 .  1"واعد الشرعیةهذا المبدأ یعد مخالف للق

 فاتفقالمباشرین ، أما فیما یخص تقدیر نفقة الأصول و الفروع،  الأولادو هذا فیما یخص تقدیر نفقة الزوجة و 
الفقهاء بلا خلاف على أنها مقدرة بالكفایة، لأنها تجب للحاجة فتقدر بقدر الحاجة، و كل من وجبت علیه نفقة 

فایة غیره یجب علیه له المأكل، المشرب، الملبس و السكن و الرضاع إن كان رضیعا، لأن وجوبها للكفایة و الك
 تتعلق بهذه الأشیاء فإن كان للمنفق علیه خادم یحتاج إلى خدمته تفرض له أیضا لأن ذلك من جملة الكفایة.  

و ج التي تتعلق بنفقة الفروع من ق.أ. 77ئري في نص المادة از و هذا ما ذهب إلیه المشرع الج
  الأصول، حیث أنه جعلها تقدر بقدر حاجة  المنفق علیه و قدرة  المنفق. 

 ثانیا: تعدیل حكم النفقة  

إن الأصل في القانون أن الحكم الذي حاز حجیة الشيء المقضي فیه، یصبح حجة بین الخصوم، فیما قضي به 
غیر أن  من الحقوق و لا یجـوز لأحد طرفي الحـكم أن یلجأ إلى القـضاء للطعن على الحكم فـیما قـضى به ،

الحكم الصادر بالنفقة هو بطبیعته مؤقتا، أي یحوزحجیة مؤقتة فیرد علیه التغییر و التبدیل و یخضع للزیادة و 
من ق.أ.ج  79حة بطبیعة حكم النفقة، لكن یفهم من خلال نص المادة او المشرع لم ینص صر ، النقصان

جعة حكم النفقة بعد فوات سنة من الحكم القاضي بالنفقة، و قد یحدث ذلك في حالة االسالفة الذكر أنه یمكن مر 
 عدم كفایة النفقة لغلاء الأسعار، أو تغییر حال الزوج مادیا.     

                                                           
 ومعلقا بمبادئ المحكمة  02-05نقلا عن العربي بلحاج، قانون الأسرة مع تعدیلات أمر 05/05/1986المؤرخ في  41703ر رقم اقر  - 1

 .  432العلیا، المرجع السابق، ص.
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 الـــفصل الــثاني                        

 النفقة و آثار عدم دفعها حالات سقوط                          

حتى و إن أكد المشرع و أصر على وجوب دفع النفقة مستندا و مقتبسا هذا الوجوب من  أحكام الشریعة  إلا أن 
لحقوق هؤلاء ر معتبرة، لذا فضمانا االملتزم بها لسبب و لأخر قد یمتنع عن الوفاء بها ملحقا بمن یستحقها أضر 

م بدفع النفقة قد ترد علیه حدود االالتز  و لكن، فإن المشرع منح لهم حق اللجوء إلى القضاء لتثبیت استحقاقهم لها
سنتطرق   لذلكا یعبر عنه بحالات سقوط النفقةو أسباب تجعله ینقضي و یسقط الحق في استحقاقها و هذا م

، وفي المبحث الثالث  ثاني آثار عدم دفع النفقةبحث الالم في و. ول حالات سقوط النفقة في المبحث الأ
 .عدم الإنفاق وخصوصية المتابعة التي تتميز بها  الأركان العامة لجريمة 
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 لأولا ثالمبح
 النفـــقة لات سقوط اح

 
قانونا, و إن النفقة التي تقع على عاتق الملزم بها, یستوجب علیه أن یؤدیها إلى أصحابها, وهذا هو المقرر شرعا 

ام یسقط, و علیه سنقسم هذا ز أسباب تجعل من هذا الالت أقد تطر  هأن , إلاإذ أن عدم دفعها یترتب علیه أثاروخیمة
وع و الأصول, أما )المطلب الثاني( سنخصصه ر ة الفالمبحث إلى مطلبین فنخصص )المطلب الأول( لسقوط نفق

 لسقوط نفقة الزوجـة.  

 

 

 

 وع و الأصول ر المطلب الأول  سقوط نفقة الف
 

وع ,ثم نتطرق )ثانیا( لحالات سقوط نفقة ر تحت هذا العنوان سوف نتعرض )أولا( لحالات سقوط نفقة الف
 الأصول.  

 

الفرعالأول سقوط 
 وعنفقةالفر 

 

ام مستمر ز امات التي تترتب على الأب تجاه أولاده هو واجب الإنفاق علیهم, وهذا التز إن من بین الالت
 رغم حصول الطلاق بین الزوجین لكن هل أن النفقة المستحقة للأولاد مؤبدة أم أنها مؤقتة ؟  

إن المحضون یحتاج إلى رعایة والدیه و إلى الاعتناء به معنویا و مادیا و لكنه إذا بلغ سن معینة وجب 
من قانون الأسرة غیر  75في المادة رع حدا زمنیا لحق النفقة المش علیه أن یصبح مسؤولا عن نفسه, لذلك وضع

 أن سقوط النفقة تختلف من الذكور إلى الإناث.  
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 أولا: بالنسبة للإناث  
سنة فإنها ستسمر بالنسبة للإناث إلى الدخول بها وهذا   19إذا كان الأصل أن النفقة تسقط لبلوغ الذكر 

الذكر بمعنى إلى غایة الوقت الذي یناوب فیه الزوج  من ق.أ.ج السالفة 75ما ذهب إلیه المشرع في المادة 
 الأب كون النفقة تنتقل إلى الزوج بالدخول بها كما سبق ذكره. 

اضنا أن البنت لا تتزوج فإن نفقتها تبقى على عاتق الأب، لكن إذا كانت للبنت موارد خاصة ر في إفت "و
 .  "1بضمان نفقتها دتها فلا یلزم الأبااولها بمحض إر ز ناتجة من مهنة شریفة ت

و إن ظل الأب ینفق علیها بعد الدخول بها رغم إنقضاء حقها فیها فإن ذلك یعتبر تبرعا منه و لا یجوز 
له الرجوع علیها بما قد أنفقه و تبرع به.  

 ثــانیا: بالنـسبــة للــذكــور  

تجب نفقة الولد على الأب مالم یكن له مال، فبالنسبة "من قانون الأسرة على أنه 75تنص المادة 
للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حالة ما إن كان الولد عاجاز لأفة عقلیة أو بدنیة 

 .   "ولا للدارسة و تسقط بالإستغناء عنها بالكسباأو مز 

 

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إن "من القانون نفسه على أنه  76و تضیف المادة 
 .  2"كانت قادرة على ذلك

ئري قد أوجب نفقة الذكور على الأب ثم على الأم في حالة عجز الأب إلى غایة انلاحظ أن المشرع الجز 
ئري على أن امن القانون المدني الجز  40سنـة في القانون المـدني، إذ تنص المادة  19بلوغ سن الـرشد و هو 

قه المدنیة، واه العقلیة و لم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بق"
 .   3"سنة كاملة 19و سن الرشد 

                                                           
 .  238ئري، المرجع السابق،ص.اعبد العزیز سعد،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجز _ 1
 ، المرجع السابق.  11-84القانون رقم  -  2
 ،  المرجعالسابق.  58-75الأمر رقم  -  3
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ما هو سائد في الشریعة الإسلامیة عن فكرة الأهلیة بالنسبة للولد العاجز عن العمل فتجب نفقته  و هذا
على الأب، لكن في المذهب المالكي یشترط زیادة على القدرة على العمل، البلوغ حتى تنتهي النفقة الغذائیة 

 للقاصرین.  

لا یشكل البلوغ شرط نهایة النفقة التي یلتزم أما بالنسبة للمذاهب الأخرى الحنفي و الحنبلي و الشافعي، 
بها الأب لصالح الأبناء القاصرین، فالنفقة التي تقع على عاتق الأب لصالح الأولاد یمكن أن تتوقف بقدرة هؤلاء 

 على العمل.  

احة قوانین الأسرة الساریة المفعول حالیا في البلدان التي تتبع المذهب المالكي أن الولد یبقى ر تنص ص
النفقة بالنسبة للذكر إلى غایة  باستمرارقد قضي  75ئري في المادة اتحت نفقة والده، أما قانون الأسرة الجز 

سنة، و قد تضل مستمرة رغم البلوغ، كما أنها قد 19و إن كان الأصل أن النفقة تسقط ببلوغ الذكر ،  البلوغ
عقلیة أو بدنیة تحول دون تمكنه من كسب رزقه تسقط قبل بلوغه لهذا السن، فقد یكون الطفل مصاب بآفة 

بنفسه ففیهذه الحالات یبقى الأب ملزما بالإنفاق علیه رغم أنه تجاوز السن القانونیة التي تمنحه هذا الحق.
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بلوغ فتب ابالتالي الحصول على أجره أو ر و من جهة أخرى قد یتمكن الطفل من الحصول على عمل 
عنها، فإن النفقة تسقط على الأببسبب  استغنىسنة، ففي هذه الحالة و ما دامت الحاجة إلى النفقة قد 19سن 

 زوال السبب.  

لـذلك یستنتج أن نفقة الأولاد، الأصل فیها أنها على الأب لا یشاركه احد فیها  فهم جزء منه  و إنفاقه 
علیهم كإنفاقه على نفسه و كذلك إن النفقة تكون لسد حاجاتهم و لذا تقدر بقدر كفایتهم، فیشترط لوجوب هذه 

ا كان الإبن موسر لا یجب له النفقة لعدم حاجته لا مال له، فیترتب على ذلك بأنه إذ االنفقة أن یكون الإبن فقیر 
عن الكسب أي  اعن الكسب، كذلك أن یـكون الإبن عاجز  ااو عاجز  ا، قادر ااو كبیر  اإلیها سواء كان الإبن صغیر 

أو الم یبلغ بعد حد الكسب و قد یكون كبیر  الا یمكن له إكتساب معیشته و العاجز عن الكسب قد یكون صغیر 
و بین العمل و إن كانت صحیحة قادرة على العمل لأن مجرد الأنوثة عجز عن الكسب  مریضا یحول بینه

 موجب للنفقة على الأب إلا إذا كان لها زوج  .  

على الإنفاق ،فلا یشترط یساره لوجوب النفقة علیه بل قدرته على الكسب  و أن ا و أن یكون الأب قادر 
ه رزقهن و كسوتهن ـــــى المولود لـــو عل"ىــه تعالــــة الأولاد لقولــــقـوب نفــــــا في وجــــــــدین لیس شرطـــاد الـــــإتح

 سببا لوجوب النفقة و لأن الولد جزء أبیه.   الآیة، فكانت 1"بالمعروف

 من المقرر قانونا أنه "و الذي قضى: 1998فیفري  71ر الصادر في او هذا ما أكدته المحكمة العلیا في القر 

یلزم الأب بالإنفاق على الولد الذي لیس له كسب و هذا ما ثبت في قضیة الحال أن الولد المنفق علیه معوق 
و یتقاضى منحة شهریة فإن القضاة بقضائهم بحقه في النفقة لأن المنحة التي یتقضاها مــجرد إعانة لا 

 .  2"تى كان خلاف ذلك یستوجب الطعنتكــفـــي حاجیاته طبقوا صحیح القــانون و م

                                                           
 .  233سورة البقرة، الأیة  -  1
 و معلقا علیه بمبادئ  02-05نقلا عن العربي بلحاج، قانون الأسرة مع تعدیلات أمر  17/02/1988، الصادر في 179126ر  رقماقر  - 2

 .  424المحكمة العلیا، المرجع السابق، ص.
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و تسقط النفقة عن الولد أو الوالد بمضي الزمان، فإذا مضى الزمان و هو یأكل عند غیره أي غیر  من 
 80عاة أحكام المادة راوجبت علیه مثلا، فلیس له الرجوع على من وجبت علیه لأنه وجبت  لسد الحاجة ، مع م

 من ق.أ.ج  .

 

 الفرع الثاني  

 سقوط نفقة الأصول  

                                الطرق، بمضي المدة و زوال السبب ضي علیها بأحد اتسقط نفقة الأقارب المقتضي بها أو المتر 
 ف النفقة.  اأطر  تو مو 

 أولا:سقوط نفقة الأصول  بمضي المدة و زوال السبب  

إن نفقة الأقارب اذا صارت لازمة بحصول الرضا بها، أو ان القاضي قد قضى ثم مضت مـدة علیها و 
لم یقبضها من وجبت له خلالها فانها تسقط لان النفقة تجب عند الحاجة الیها و اذا مرت علیه مدة سیحصل 

لت افرض النفقة ان الحاجة قد ز  الاستغناء عنها، اذا لا تكون النفقة واجبة في هذه الحالة فیفهم ان السبب في
ل الحاجة الیها و مضت مدة علیه تسقط على من اما استقر علیه الفقه الاسلامي أي ان النفقة اذا ز " هذا و 

 .  1"وجبت له 

     من ق أ ج فإن  نفقة الفروع على الاصول    77ئري في نص المادة او بالرجوع الى المشرع الجز 
ئري على صواب على ان الاحتیاج من العناصر او الأصول على الفروع  تكون حسب الإحتیاج، اذ المشرع الجز 

 ل.    االجوهریة و الأساسیة لفرض النفقة، اذ النفقة تكون واجبة اذا توافر عنصر الاحتیاج و تسقط اذا ز 

 

 

                                                           
 .  79، ص.1967محمد الحسیني الحنفي، نفقات الأقارب في الشریعة الإسلامیة و ضمانات تنفیذها، مطبعة النهضة الجدیدة، مصر ، - 1
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 نفقة الأصول بموت أحد طرفیها ثانیا: سقوط 

فقط و انما قد تسقط بوفاة من  أرائهمنفقة الاقارب حسب الفقهاء لا تسقط بمضي مدة من الزمن حسب  
 م قانوني.  اوجبت علیه او من وجبت له و هو طریق عادي لسقوط أي التز 

 سقوط نفقة الأصول بموت من وجبت له:  -1

 ضي المدة و زوال السبب فتسقط ایضا بموت من وجبت علیهتسقط بم الأقاربو  الأصولكما أن نفقة 
و الصلات لذا تسقط بالموت، غیر أن اذا مات شخصبعد  أفرادالأسرةذلك لان النفقة تدخل من باب التعاون بین 

صارت دینا  الأخیرةبهذه  لأنهابالفعل فلم تسقط،  ااستدانتهما كان قد وجبت علیه النفقة و أذن في استدانتها و 
 على من وجبت علیه كسائر الدیون فتؤدى من تركته   .  

 بموت من وجبت علیه النفقة : الأصولسقوط نفقة  -2

ان موت شخص وجبت علیه النفقة مثل موت من وجبت له، في أنه تسقط النفقة به مالم تكن هذه 
رق بین موت أحدهما و موت الأخر ـــد فــــه لا یوجـــه، أو بإذن القاضي، لأنـــن وجبت علیــمستدانة بإذن م الأخیرة

 ،لذلك إن هذه النفقة من قبیل الصلة  والصلات تبطل بالموت قبل القبض.  

ئري لم یتطرق إلى هذه الحالة  لذلك نفترض أنها متروكة للقواعد انرى في هذه الحالة أن المشرع الجز 
م المدني بموت االمفهوم یسقط الإلتز  م مدني ملقى على عاتق من تجب علیه و بهذااالعامة مادامت النفقة إلتز 

 . فاأحد الأطر 
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 الــمطلب الـثانـي 

 نفقة الزوجـــة   سقوط 

 امتنعتلحقه و منفعته، بالتالي فإذا  احتباسهاء اإذا كان سبب وجـوب النفقة للزوجة على الزوج هو جز 
الزوجة من طاعة زوجها سقطت نفقتها، و علیه فإن هناك مسقطات لنفقة الزوجة، و هذه المسقطات قد تكون 

 في حال قیام الحیاة الزوجیة أو في حال نهایة الحیاة الزوجیة.  

الفرع الأول  

 مسقطات نفقة الزوجة في حال قیام الحیاة الزوجیة  

بغیر حق فلا نفقة لها، و علیه سوف نتناول من خلال هذا  الاحتباسإذا فاوتت الزوجة على الزوج حق 
 .  الاحتباسالفرع حالات التي تسقط النفقة بسبب نقص 

 أولا: الزوجة الناشز  

 من ق.أ.ج  55إن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف النشوز، و إنما إكتفى بذكر حالته في المادة 

 .  1"عند نشوز احد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر"والتي تنص على مایلي : 

زوجة، إلا اننا نرغب من ویفهم من خلال هذه المادة ان النشوز قد یصدر من الزوج كما قد یصدر من ال
المقصود بالزوجة الناشز هي التي خرجت عن "معرفة النشوز المسقط للنفقة و هذا الأخیر هو نشوز الزوجة، و 

 .  2"طاعة زوجها بدون حق شرعي، و التي خرجت من بیت زوجها بلا إذنه و بغیر وجه شرعي

 و یشمل النشوز مایلي:  

                                                           
 ، ،المرجع السابق.  11-84القانون رقم  -  1

ة العلیا "،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ئري "مدعما بالإجتهاد القضائي للمحكماالیزید عیسات، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجز  -2
 .  45،ص.2003-2002ئر، كلیة الحقوق بن عكنون،ا،جامعة الجز 
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، و أعد الانتقالإلى منزل الزوجیة بغیر سبب شرعي، و قد دعاها إلى   الانتقالعن  امتنعتإذا  -1
ناشزة مدة طالت  استمرتالمسكن إعدادا كـاملا یلیق بها، و كذلك إذا خرجت من منزله بغیر إذنه، و 

 او قصرت، فإن لا نفقة لها في هذه المدة. 

منه الانتقال إلى مسكن یعده  و تترك إذا كان یقیمان في بیتها بإذنها ثم منعته من الدخول و لم تطلب  -2
 له فرصة للبحث، فمنعها له، خروج عن طاعته، فتكون ناشزة أیضا. 

 الاحتباسعن  امتناعا، و أمهلته مدة كافیة للبحث، فإنه لا یعد الانتقالأما إذا منعته بعد أن سألته 
إذ حقها في ان یعد لها بحق، فلا تسقط النفقة  امتناعفهو  امتناعافتكون لها النفقة، و إن عد 

 تعد له المسكن.   أنمسكنا،لا

الـسفر دون إذنه، أو السفر إلى الحج مع محرم من المحارم، تسقط نفقتها لأنها خرجت دون إذنه و -3
إن كان خروجها من أجل أداء الفریضة اما إن سافر معها تلزمه نفقتها، لأنها سافرت بإذنه و هو 

 معها. 

التي یشغلها عملها بالنهار، أو بعضه أو یشغلها في اللیل كالطبیبة أو عون  الزوجة المحترفة و -4
بالشرطة أو الحمایة المدنیة، فلا نفقة لها على زوجها، إذا لم یرضى بعملها و نهاها عن العمل و 

عن العمل و  الامتناعفیه و لم تمتثل، وكذلك لو رضي الزوج في أول الأمر، ثم طلب منها  الاستمرار
ستجب لطلبه، فلا تجب لها النفقة لفوات التسلیم الكامل، الذي هو شرط لوجوب النفقة ،  و یعتبر لم ت

 منها، و الناشز لا تجب لها النفقة   .  ابعد نهي الزوج نشوز  احترافها

 النفقة لا تسقط في حالتین هامتین و هما:   غیر ان

من ق.أ.ج  19لنص المادة  استنادافیه و هذا اهاستمرار الزوجة العمل خارج البیت حین العقد، أو  اشتراط -
 السالفة الذكر. 

 حة أو ضمنیا بمعنى بسكوته  . االزوج بعمل الزوجة صر  رضىاما الشـرط الثاني فهـو حصولها على  -

و على العموم فإن سقوط النفقة عند الزوجة الناشز لا یكون إلا بعد ثبوت أنها بلغت بالحكم النهائي 
 القاضي برجوعها لمحل الزوجیة، و ثبوت إمتناعها عن تنفیذ هذا الحكم، مما یجعلها ناشز عن طاعة زوجها.  
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قاله إلى بلد أخر للإقامة، أو كما أیضا تعد الزوجة ناشزة إذا إمتنعت عن متابعة زوجها في حالة إنت"
العمل هناك، و الفقهاء یقولون أنه إذا إمتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها و كان الزوج قد أوفاها عاجل 

ر بها أو الكید لها، بالتالي اصداقها و المكان الذي یسافر إلیه مع زوجته أمنا و لا یقصد من السفر الإضر 
.  1"اعلیه سقوط النفقة باعتبارها ناشز عن متابعة زوجها یترتب  فامتناعها

و علیه فإن الناشز لا نفقة لها مدة نشوزها، فإذا عادت إلى الطاعة عاد حقها في النفقة، و لا یعود حقها 
 في ما سقط من نفقة مدة نشوزها لأن الساقط لا یعـود  .

 ثــانیا: الزوجة المحبـوسة  

حق الزوج على الزوج، سواء كان حبسها في  الاحتباسإذا حبست الزوجة سقطت نفقتها لتفویتها حق 
كأن تحبس في دین علیه أو تحبس ظلما أو خطفت أصلا و هذا ماذهب إلیه جمهور الفقهاء ما عدا الملكیة 
الذین یقولون ان الحبس الذي لا یسقط النفقة الزوجیة هو الحبس في حق الزوج او الحبس ظلما، لأن في هذه 

 النفقة  .   لا دخل لها فیه و من ثم بقي حقها في الاحتباسالأحوال تفویت 

 ثالثا: سـقوط النفقة بمضي المدة  

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى،وللقاضي ان یحكم "من ق.ا.ج على مایلي: 80تنص المادة 
،ویتضح من خلال هذه المادة ان 2"باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

ع الدعوى تسقط ــن سنة قبل رفـــــد عادة معینة اي ما ز ــــــي مضت علیها مــــالتة ــــري جعل النفقــئاز ـــالمشرعالج
في تاریخ استحقاق النفقة یبدأ من تاریخ رفع الدعوى و تسجیلها في كتابة الضبط  فالأصلبمضیالمدة،

 80ءا فالمادة بالمحكمة الى تاریخ صدور الحكم،ولایجوز للقاضي ان یحكم بنفقة لما قبل الدعوى ، لكن استثنا
كمة لمدة سنة واحدة سابقة لتاریخ رفع الدعوى امن ق.ا.ج السالفة الذكر سمحت للقاضي بان یحكم بالنفقة المتر 

 . الإثباتبجمیع وسائل  إنفاقهعدم  إثبات، لكن بشرط 
 

                                                           
 .  448محمد مصطفى الشلبي، المرجع السابق، ص. -  1
 ،المرجع السابق.  11-84القانون رقم -  2
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 الفرع الثاني

 عند انحلال عقد الزواج  زوجةسقوط نفقة ال
 

اول سقوط النفقة بسبب ــــــــــم نتنــــــــ( ، ثأولالاق )ــــــــة بسبب الطــــــوط النفقـــــسق وان ،ــــعنـذا الـــــسنتناول تحت ه
 الوفاة)ثانیا(.  

 : سقوط النفقة بسبب الطلاق   ولاأ

، أدناه49المادة   أحكامعاة امع مر "من ق.ا.ج و التي تنص على انه: 48بالرجوع الى نص المادة 
ضي الزوجین او بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في ابتر  أوالزوج  بإرادةیحل عقد الزواج الطلاق الذي یتم 

 .  "1من هذا القانون 54و  53المادتین 

عقد الزواج ، بالتالي فبإنهاء هذا العقد بالطلاق یؤدي حتما الى سقوط  آثاروباعتبار ان النفقة اثر من 
توقف بسبب طلاق، فسوف  الاحتباسلزوجها، بالتالي فبما أن هذا  احتباسهاالنفقة ،لان سبب استحقاقها هو 

ي یترتب علیه بعد الطلاق یبقى لفترة محددة شرعا و قانونا،بالتال احتباسهایؤدي حتما إلى سقوط النفقة، إلا و أن 
 حق النفقة على زوجها السابق، و هذا ما نسمیه بنفقة العدة.  

علیه الفقهاء بدون خلاف بینهم، لأنه لا عدة  اتفقبالنسبة للمطلقة قبل الدخول لا نفقة لها و هذا ما 
 ءة الرحم.  اأن العدة وجبت لبر  باعتبارعلیها، 

من قبل أن تمسوهن  تهومنیا أیها الذین أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلق "و استدلوا بقوله تعالى: 
 .2"فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سارحا جمیلا

                                                           
 ، المرجع السابق.   11-84القانون رقم  -1

 .  46ب، الأیةاسورة الأحز  -  2
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من ق.أ.ج تنص على أنه:  58من ق.أ.ج، فالمادة  61و 58ئري او هذا ما ذهب إلیه المشرع الجز 
بها الــغیر الحــامل و الیائس من المحیض بثلاثة أشــهر مــن تاریخ التــصریح  المد خولتعتد المطلقة "

.  1"بالطلاق

من ق.أ.ج التي  61فبمفهوم المخالفة لهذه المادة أن المطلقة الغیر المدخول بها لا عدة علیها أما المادة 
لا تخرج الزوجة المطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من المسكن العائلي ما دامت في عدتها ""تنص على أنه 

 .   2"ة في عدة الطلاقأو وفاة زوجها الا في حالة الفاحشة المبینة و لها الحق في النفق

وعلیه فان وفقا لهذه المادة فان المعتدة من الطلاق لها النفقة ، و المطلقة غیر المدخول بها التي لا عدة 
 علیها فلا نفقة لها بما انها لا تعتد.  

 و أجمع أهل العلم أن للمطـلقة التي یملك زوجـها الرجعة، لها السكنى و النفقة، واستدلوا لقوله تـعالى:

تم من وجدكم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و إن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن أسكنوهن من حیث سكن"
 .  3"حتى یضعن حملهن  

من ق.أ.ج السالفة الذكر نجد أن هذه  61ئري فبالرجوع إلى أحكام المادة اأما عن موقف المشرع الجز 
التالي فإن المطلقة طلاق رجعي الأخیرة جاءت عامة و شاملة، فلم ینص على المطلقة رجعیا أو المطلقة بائنا، ب

او بائن حائلا كانت او حاملا تجب لها النفقة في فترة عدتها، و نفقة المعتدة من طلاق تشمل جمیع العناصر 
 من ق.أ.ج السالفة الذكر.   87المنصوص علیها في المادة 

                                                           
 ، المرجع السابق  11-84القانون رقم -1
 ،المرجع نفسه.  11-84القانون رقم  -  2
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 ثانیا: سقوط النفقة بسبب الوفاة  

ق.أ.ج التي تنص:" لا تخرج الزوجة المطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من 61بالرجوع إلى نص المادة 
المسكن العائلي مادامت في عدتها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبنیة و لها الحق في النفقة في عدة 

لا كانت او حاملا لها السكنى في فترة عدتها الطلاق''، یتبیین لنا من خلال هذه المادة ان المعتدة من الوفاة حائ
من ق.أ.ج السالفة الذكر لأن الزوج هنا منعدم  78دون العناصر الأخرى المنصوص علیها في نص المادة 

م ینشأ للزوجة في ذمة زوجها، و في حالة موته فالزوجة ترث الحقوق دون الموته، و كما نعرف أن النفقة إلتز 
 المعتدة من وفاة تنفق على نفسها من نصیبها الذي تستحقه من تركة الزوج المتوفى.  و بالتالي ف،الالتزامات 
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 ثانيالـمـبحث ال

 أثـار عـدم دفع الـنفقة  

ن الـقضاء یـحـق لصـاحب الحـق  النفقـة الـمقررة و الــمفروضة مفي حالـة امتنـاع الملتـزم بالنفقـة عــن أداء 
ة المفروضـة و بالعقوبـة المقـررة ـام القضـاء بالتنفیذ، و علـى القاضـي أن یحكـم  بوجـوب تقـدیم النفقأم ،مطالبته ـ

 ین التـالیین معالجـة كیفیـة إثبـات استحقاق النفقة .  لذلك، ولـذلك سـنحاول مـن خـلال المطلبـ

 المطلب الاول  

 تثبیت استحقاق النفقة عن طریق القضاء

ضي، لكن في حالة الامتناع عن أدائها یـلجأ صـاحب الحق ار أن أداء النفقة یتم عن طریق الت الأصل"
ها في الفرع الأول، و قـد تكون إستعجالیة ار یق دعوى قد تكون أصلیة والتي سنو یكون ذلك عن طر 1"إلى القضاء

 سـنحاول أن نبینها في الفرع الثاني.  

 الـفرع الأول  

 الـدعـوى الأصلیة الـمرفـوعة أمام قـاضي الأحوال الشخصیة

وى و هو شرط رط خاص بالدعوى النفقة لابد من تـوافر مـجـموعة من الشروط منها شلقبول دع 
واعد م مدني یخضع للقاز م بدفع النفقة هو التاز فع الدعـوى، و الالتار شروط أخرى متعلقة بو الاختصاص المحلي ،

 عات المتعلقة بالنفقة.  از سائل لقاضي شؤون الأسرة لفض النئري أخضع هذه الـماز العامة، و لكن الـمشرع الج

 

 من ق.إ.م.إ  التي 37بخـصوص الاختصاص المحلي فإن دعـوى النـفـقة و عـملا بأحكام المادة  أما
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یـؤول الاختصاص الإقلیمي  للجهة القضائیة  التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه، و "تنص
أخـر موطن له، و في حالة إن لم یكن له مـوطن مـعروف، فیعود الاختصاص للجهة الـقضائیة التي یقع فیها 

 .  "اختیار موطن یـؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار

أمـا عن شروط قبول الدعوى في قانون الأسرة فقد تضمنت القواعد الأساسیة لبناء هیكل الأسرة  في 
ذلك  سنتطرق إلیه الوصول إلى هذه الحقوق  ل ءات التي تحدد طرقار واجباتها إلا أنه لم تتضمن الإجحقوقها و 

 ءات المدنیة و الإداریـة.  ار في قانون الإج

 14ففي ما یتعلق  برفع دعوى أمام المحكمة بصفة عامة و دعـوى النفقة بصفة خاصة نصت المادة 
 ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة و مـؤرخة، تـودع بأمانة "من ق. إ.م. إ على مایلي

، كما یجب أن تتوفر في كلا من المدعي و المدعي علیه  1"الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه
ضي من ق.أ.م.أ حیث انها تق  13الشروط  العامة و الخاصة التي یتطلبها القانون و هذا ما نصت علیه المادة 

لا یـجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكون له صفة، و له مصلحة قـائمة أو محتملة یثیرها ":على ما یلي
 .  2"الـقانون

و نجد ان دعوى طلب النفقة للأولاد ترفع دائما من الزوجة على الزوج في حالة قیام الحیاة الزوجیة، أو  
بعد الطلاق إذا كانت حاضنة و غالبا ماتكـون الأم هي الحاضنة فإذا كان لصاحب الدعوى الشروط المنصوص 

ه في النفقة إلا ان طلب الإنفاق عند علیها سابقا یمكن لمستحقي النفقة أن یلجأ إلى المحكمة للمطالبة بحق
الزوجین غالبا مایكون لاحقا لدعوى الرجوع للمسكن الزوجیة، و هي تلك الدعوى التي تتقدم بها الزوجة إلى 

م الزوج بإرجاعها الى مسكن الزوجیة الذي طردت منه أو أرغمت على از لمحكمة ضد زوجها، تطالب فیها إلا
بالمطالبة بالنفقة الزوجیة، فتواجد الزوجة في بیت أهلها قرینة على عدم دفع تركه، و یرفق هذا الطلب غالبا 

 الزوج النفقة.  

 
                                                           

ءات المدنیة و الإداریة ا، یتضمن قانون الإحر 2008یر سنة افبر  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -1
 .2008أبریل سنة  23الموافق ل  1929ربیع الأول عام  17ي المؤرخة ف 21،ج.ر.ج.د.ش،ع.
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فبالتالي هي واجبة بقوة القانون، مما یدفع بالقاضي عند الحكم بالرجوع إلى مسكن الزوجیة أن 
تنص على مایلي:   من ق.أ.ج التي  80عاة أحكام المادة ار ، مع میحكمبالنفقة من تاریخ الخروج من المسكن

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى و للقاضي أن یحكم باستحقاقها بـناءا على بینة لمدة لا تتجاوز سنة "
 .   1"قبل رفع الدعوى

كما یمكن للزوجة اللجوء إلى المطالبة بالنفقة كسبب للتطلیق، فیمكن لها اللجوء إلى حیلة التقاضي    
من ق.إ.ج في فقرتها  53ض و یكون سبب لطلبها التطلیق و هذا وفقا لنص المادة بطلب النفقة  لعل الزوج یرف

 الأولى و التي تقضي على أنـه : یـجوز للزوجة طلب التطلیق للأسباب التالیة:  

 .   2"عدم الإنفاق بـعد صـدور الحكم بـوجـوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج" -

عدم  ئري منح للزوجة حق التطلیق لتضررها مناز ة الذكر ان المشرع الجالسالفیتضح لنا من المادة 
طه شروط معینة یجب أن تكون مكتملة لیحكم القاضي بالتطلیق و هي مستنبطة ار إنفاق الزوج علیها، مع اشت

 من نص المادة أعلاه:  

قة الزوجة ان یكون امتناع الزوج عن الإنفاق بعد صدور حكم قضائي من المحكمة یوجب نف -
على الزوج الذي هو حق شرعي لها حیث تثبت بكل وسائل الإثبات امتناع الزوج عن الإنفاق لمدة 

 .طویلة من الزمن 

_ان لا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وقت الزواج فان كانت الزوجة عالمة بمصدر دخل الزوج 
على هذه الحالة وبعدها رفعت دعوى أمام المحدود كان یكون موظف بسیط أو دون وظیفة وقبلت الزواج به 

القاضي لطلب التطلیق لعدم الإنفاق وبسبب حالة عسر الزوج  الذي كانت عالمة به، ففي هذه الحالة ووفقا لما 
 ولى فالدعوى القائمة في حق الزوج ترفض لعدممن ق.ا.ج في فقرتها الأ53هو منصوص علیه في المادة 

 الإثبات في هذه الحالة على الزوج وله ان یستعمل جمیع طرق الإثبات القانونیة.   عبئالتأسیس القانوني،  ویقع 
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 وبالتالي فإذا توافرت الشروط السابقة الذكر فللزوجة المتضررة التقدم برفع دعوى لطلب التطلیق امام قسم 

 ع .شؤون الأسرة، على ان ترفق دعواها بحكم مثبت بوجوب النفقة ومحضر الامتناع عن الدف

ءات یصبح من الواجب على المحكمة اذا اقتنعت بطلبات الزوجة وقررت لها ار وبعد إتمام هذه الإج
من ق .ا.ج التي تقضي على انه  80عاة أحكام المادة ار معینة و لمدة زمنیة محددة مع م بالنفقة بمبالغ

بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل  تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى و للقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على":
فستقرر أیضا هیئة المحكمة أن یكون حكمها بالنفقة معجل التنفیذ بمعنى ینفذ في الحین حتى ولو ،1"رفع الدعوى

 323وقع الطعن فیه سواء بالمعارضة او الاستئناف من الزوج، وهذا تطبیقا لما هو منصوص علیه في المادة 
  كما یوقف بسبب  ممارستهن العادي یوقف تنفیذ الحكم خلال اجل الطع"من ق.ا.م.ا والتي تقضي على مایلي:

باستثناء الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون ، یؤمر بالنفاذ المعجل ، رغم المعارضة  و الاستئناف ، عند 
أو حكم سابق حاز قوة  ى عقد رسمي أو وعد معترف بهطلبه في جمیع الحالات التي یحكم فیها بناء عل

.  وعلیه فان الطعن 2"ح مسكن الزوجیة لمن أسندت له الحضانةالشيء المقضي به، او في مادة النفقة أو من
 أو لصالح الأولاد أو لصالح الأصول.                                                           كم النفقة مقرر لصالح الزوجة بحكم النفقة لا یوقف تنفیذها سواء كان ح

 الفرع الثاني  

 لاستعجاليالدعوى التي ترفع أمام القسم 

مـا ـى زوجتـه ، فیق ـدم لهـا إن أصـل أداء النفقة كمـا أشـرنا إلیـه سـابقا هـو الـزوج الـذي یقـوم بالإنفـاق عل
بـذلك ، ب ، وكسـوة ، ومسـكن مـن تلقـاء نفسـه دون أن یلزمـه القاضـي أو غیرهار حتاجـه مـن ملـبس ، وأكـل ، وشـت

ـة ، وٕإن أثبـت للقاضـي أن الـزوج ـة للمطالبـة بالنفقفـإن قصـر فـي حـق الزوجـة جـاز لهـا رفـع دعـوى أمـام المحكم
ي للزوجـة ـال. بالتـزوج  حالـة الماتـه فـإن القاضـي یتحـرى عـن از علـى الزوجـة وعـدم القیـام بالتامتنـع عـن الإنفـاق 

ءات المدنیـة ار مـن قـانون الإجــ 425ـادةـــص المـــرة إذ تـنــؤون الأسـیس قسـم شـــام رئـــالیه أمــــوى اسـتعجـــع دعــرفــ
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رئـــــیس قســـــم شـــــؤون الأســـــرة ، یمـــــارس الصــلاحیات المخولــة لقاضــي الاســتعجال "ـى أن:الإداریـة عل
 .  1"ویجــوز لــه بالإضــافة إلــى هــذه الصــلاحیات المخولــة لــه فــي هذا القانون أن یأمر في إطار التحقیق

 استعجالیهـوى فعنـدما تكـون هنـاك دعــوى الطـلاق أو الرجـوع مطروحـة ، علــى جهـة الحكـم أن ترفـع دع
أمـام رئـیس قسـم شـؤون الأسـرة التـي یقـیم بـدائرة اختصاصـها الـدائن بالنفقـة ، ذلـك عـن طریـق رفـع عریضـة إلـى 

ع القائم از قـة المؤقتـة ، ریثما ینتهي النرئـیس كتابـة الضـبط ، وتطلـب أن یقضـي لهـا ولأولادهـا الـذین هـم معهـا بالنف
 حكمة التي تفصل في الموضوع. بینهما أي الزوجین أمام الم

ـا القضــاء مـن له لیسبقءات جدیـدة ار مكـرر مــن قـانون الأسـرة  علـى إنشـاء إج 57ـادةحیث نصـت الم 
قبـل حیـث جـاء فیهـا أنـه یجـوز للقاضـي الفصـل علـى وجـه الاسـتعجال بموجـب أمـر علـى عریضـة فـي جمیـع 

ابیر المؤقتـة المنصـوص ولاسـیما مـا تعلـق منهـا بالنفقـة والحضـانة والزیـارة والسـكن ، وهـذه التــدالتـدابیر المؤقتـة ، 
ـور المسـتعجلة فـي كـل وقـت تكـون هنـاك نون الأسـرة، إذ یمكـن إقامـة دعـوى النفقـة أمـام قاضـي الأمـي قـاعلیهـا ف

وضـوع التـي قـد تسـتغرق وقتـا للفصـل فیهـا وذلـك قـد یلحـق دعـوى طـلاق أو رجـوع مطروحــة علـى قاضـي الم
ضـرار بمـن تجیـب لـه النفقــة ، فبعـد صـدور الحكـم ضـد الـزوج بالنفقـة فیـتم تبلیـغ الحكـم الصـادر عـن جهـة الحكـم 

ن زوج عن الـدفع عـخطـار الفیذیـة ، وبعـد حصـول الزوجـة علـى هـذا الأخیـر ، یـتم إبعـد اكتسـابه الصــیغة التن
م بالدفع ، وفـي حالـة امتنـاع الـزوج عـن دفـع النفقـة از طریق محضـر قضـائي القـائم بالتنفیـذ بواسـطة محضــر إل

ـادة ت المــر الامتنــاع عن الـدفع أو عـدم الامتثـال عـن الـدفع ، لـذلك نصیحـرر المحضـر القضـائي لـه محض
یـــــتم التبلیـــــغ الــــــرسمي للأحكــام والأوامــر إلــى الخصــوم فــي مــوطنهم عــن "ـى أن قـانون ا . م . إ عل 894

مـن  331و 330ـواد ئیـا طبـق للماز . ففي هــذه الحالـة یجـوز للزوجـة متابعــة زوجهـا ج2"طریــق محضــر قضــائي
 العقوبات.  انونـق
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 المطلب الثاني  

 كیفیة تنفیذ الحكم الملزم بالنفقة  

ئري قواعد خاصة بقصد ضمان تنفیذ أحكام النفقات المقررة سواء منها نفقة الزوجة از وضع المشرع الج
أو نفقة الأصول والفروع عند امتناع المحكوم علیه بها باعتبار أن الأصل هو التنفیذ الاختیاري والاستثناء هو 

ئن م ، وللدااز مدین عن الوفاء بما علیه من التالتنفیذ الجبري الذي یلجأ إلیه الدائن بالنفقة عندما یتقاعس ال
بیعة مدنیة نص ئري من أجل الحصول على حقه في النفقة  فالأولى ذات طاز وسیلتین نص علیها المشرع الج

یة ئاز ت والثاني ذات صبغة جار بنوعیه من منقولات وعقا ءات المدنیة والإداریة هي الحجزار علیها قانون الإج
 ئي .   از م المدین بالنفقة بحكم جاز نص علیها قانون العقوبات بإل

 الفرع الأول  

 الحجز على أموال المدین بالنفقة  

یعرف الحجز بالعبارة الواسعة أنها طریقة من طرق التنفیذ على أموال المدین بالنفقة ووضعها تحت 
د العلني ، ویعتبر الحجز طریقة یلجأ إلیها الدائن بالنفقة از اء مبلغ النفقة من بیعها في الملمحكمة واستفتصرف ا

حقه بموجب حكم قضائي نهائي في مواجهة الممتنع عن الدفع فإن لم یقم المحكوم علیه بتنفیذها  ءباستیفا
ئري في الباب الخامس فیما از ا نص علیه المشرع الجاختیاریا فیلجأ إلى التنفیذ الجبري على أموال المدین وهذا م

ت ، فالأول فهو عندما ار وعلى العقاحجوز : على المنقولات یتعلق بالحجوز في ق.ا.م.ا . ویوجد نوعین من ال
 یمتنع المدین عن الدفع ، یقوم الدائن بالحجز على منقولاته سواء كانت بحوزته أو بحوزة الغیر.  

أمر بالـحجز من قاضي الأمـور المستعجلة یدعمه بملف  لاستصدارو على الدائن بالنفقة تقدیم طلب 
المنفذ ضده بدون مبرر شرعي.   امتثالیثبت عدم متكون أصلا من محضر محرر من المكلف بالتنفیذ 
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عن الدفع و لیست له أموال منقولة، فإنه ینتقل إلى حجز  امتنعفعندما یلاحظ أن المدین  -
ء على جمیع منقولات المدین سواء كانت بحوزته ام بحوزة غیره بشرط أن تكون ار یتم هذا الإج منقولاتالمدین و
 ملكا له.     

الأمر بالحجز من رئیس المحكمة یسلم للمعني بالأمر لمباشرة الحجز على  استصدارو بعد   -
حدود منقولاته تبلیغ الأمر المنفذ.ضده عن طریق المحضر القضائي و جرد المنقولات التي هي في حوزته في 

 . 1ذلك المبلغ الذي في ذمته و بإمكانه أن یتم الاستعانة بالقوة العمومیة

فعند عدم توفر لدى المدین على ممتلكات منقولة ظاهرة و توافره على ممتلكات عقاریة فیمكن  -
ق.ا.ج.م و إ على أنه  652للمحضر القضائي ان یلجأ إلى الحجز العقاري و في هذا الصدد تقضي المادة 

 للدائن أن یقوم بمایلي: یجوز 

ءات هذا الحجز معقدة ،الأمر الذي یستدعي ان ار ت المدین ولكن إجار حجز تحفظي على عقا -
حقه، و قد یترتب على  د العلني فیقوم بإستفاءاز لات لیستوفي حقه بعد بیعها بالمیلجأ أولا إلى الحجز على المنقو 
ء البیع ار على هذه المنقولات یتم بعدها إجد العلني فبعدما یتم الحجز از یع بالمهذا الحجز أثار و من بینها الب

د از أن تباع الأموال المحجوزة بالم من قانون الأ.ج.م و إ ، التي تقضي على 704د العلني حسب المادة از بالم
عي القائم بالبیع ار بد أن ی . و لا2بالتجزئة أو بالجملة وفقا لمصلحة المدین العلني بعد إعادة جردها، یا إما 

 ءات المتبعة للإعلان عن البیع و هي :ار د العلني الإجاز بالم

 یدة بالیوم و الشهر و السنة و المكان بكل دقة. از تحدید تاریخ الم -

 الإعلان عن البیع بحیث یتناسب و أهمیة الحجز.  -

 تحدید الثمن الأساسي للبیع.  -

یدة في التاریخ و المكان المحدد لها من طرف القائم بالبیع في الإعلان للجمهور و ذلك از و تجري الم
یدة على از تستقر المید بینهم حتى از یدون بالتاز فتح البیع، ثم بعد ذلك یقوم المحسب الكیفیة العادیة حیث یقوم ب

یدة یجب على الذي از لمحدد سابقا، و بعدما تنتهي المئد على السعر المرخص ااز ثمن البیع على أن یكون 
 رسىعلیه المزاد لصالحه دفع ثمنه نقدا في المیعاد المحدد في الشروط.  

                                                           
 ، المرجع السابق.  09-08من القانون رقم  659أنظر المادة  -  1

 ، المرجع نفسه.   09-08من القانون رقم  704أنظر المادة   -  2



 و أثرها على الأسرة الإنفاقعدم جريمة 

 

56 

 

 الفرع الثاني

 ئي  از المدین بالنفقة بحكم ج إلزام

 

ئي الذي قد یصل إلى از حجوز وهي اللجوء إلى القاضي الجنجاح إلى جانب الأقر المشرع طریقة أكثر 
 الحبس ویمكن له اللجوء إلى القضاء بطریقتین وتتمثل الأولى في جنحة عدم دفع النفقة .

لتـي ئم اار تعتبر جنحـة الامتنـاع عـن دفـع النفقـة لصـالح الزوجـة أو لفائـدة الأولاد أو الأصـول عـن الج
لتـي نـص علیهـا قـانون مـات ااز وهـي الالت بـة ار یـة أو السـلطة الأبویـة أو القمـات الزوجاز تتعلـق بـالتخلي عـن الالت

حیـث تـنص علـى  331ـادة ـانون العقوبـات فـي نـص المء الـذي تضـمنه قاز الأسـرة وقـد دعــم هذا المبـدأ بـالج
دج كــل  300000إلــى  50000یعاقــب بــالحبس مـــن ســتة أشــهر إلــى ثلا ثــة ســنوات وبغارمــة مـــن "أنـه

 .   1"مــن امتنــع عمــدا ولمــدة تتجــاوز شــهرین عــن تقــدیم المبــالغ المقــررة قضــاء

ة على مستوى الدرجة الأولى اوعلى ویجب أن یكون قد صدر حكم یثبت استحقاق النفقة عن هیئة قضائیة وطنی
الدرجة الثانیة ، یكون حائز لقوة الشيء المقضي فیه . فالامتناع المتعمد عن آداء النفقة وهو ثاني شرط من 
شروط تكوین جریمة الامتناع عن دفع النفقة أي یكون عمدا مما یؤدي إلى عرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة غیر 

 عن  دفع النفقة لیس الاستهانة بالحكم القضائي ، بل لعذر شرعي مقبول ،  اعللامتنأنه إذا كان الدافع 
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فالجریمة لم تعد قائمة ویمتنع على المحكمة تبعا لذلك أن تقضي بإدانة المتهم لتخلف أركان الجریمة 
 وعلىالمتهم أن یثبت ذلك،ولیس على النیابة العامة اثبات توفر عنصر العمد .   

ق الامتناع لمدة أكثر من شهرین ویعتبر الشرط الثالث لقیام الجریمة وهو الإمتناع مدة ار استغ -
 شهرین متتالیین دون إنقطاع  وعدم توفر المبرر الشرعي، یستوجب معاقبة الممتنع .  

شرط تخصیص المبالغ المحكوم بها لإعالة أسرة المتهم أو أقاربه وهو آخر شرط لقیام جریمة  -
بالغ مخصصة اء النفقة المقررة قضاء وكون المبالغ المحكوم بها على المدعى علیه هي مالامتناع عن أد

د هذا الشخص ، ویقصد بذلك أن تكون هذه النفقة مخصصة للإنفاق على الزوجة ار لإعالة أحد أو كل أف
 أو الأصول أو الفروع وتضمنها الحكم المثبت لها بكل دقة ووضوح .   

بع من عناصر قیام ار إعالة أسرة المتهم فإن الشرط المحكوم بها لا تتعلق بموضوع أما إذا كانت المبالغ ال
 بشأنه ولا یعتبر فعل یستوجب العقاب   .  الامتناعوافر ، ولا یترتب الجریمة غیر مت

أما الطریقة الثانیة هي جنحة الإهمال العائلي أو ترك الأسرة : فالحیاة الزوجیة تهدف إلى تكوین أسرة 
 من التعاون والتكامل بین الزوجین .    ار المودة والرحمة ، تتطلب قد اسهاأس

د هذه الأسرة وتركهم دون سبب شرعي لمدة تتجاوز شهرین دون ار لى الملتزم عن وظیفته بإعالة أففإن تخ
 الإنفاق علیهم أو رعایتهم اـو الإهتمام بشؤونهم یشكل جریمة تعاقب علیها القانون.  

 ء المترتب من مرتكبي إحدى الجنحتین :از الج

ئیة تنص علیه قانون العقوبات، و بها یمكن أن از كبي إحدى هذه الجنح إلى عقوبة جیتعرض مرت
 یحصل التطلیق بطلب من الزوجة لسبب عدم الإنفاق وهذا ما سنتعرض له  

ئیة : أول أثر یترتب على هاتین الجنحتین أي الإمتناع عن تسدید النفقة المحكوم بها از العقوبة الج -
نه وبعد إحالة المحكوم علیه  الممتنع من قانون العقوبات أي أ 331قضائیا وهذا مانصت علیه المادة 

عن تسدید النفقة المقررة قضاء، فإن المحكمة بعد أن تتحقق من توفر كل شروط المادة السالفة الذكر، أن 
 تحكم بإدانتهبجنحة الإمتناع عن دفع مبالغ النفقة المقررة قضاء أو الإهمال العائلي.  

مة مالیة من ار ة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغن ستو یعاقب الجاني حسب هذه المادة بالحبس م
 دج  .300000إلى   50000
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 من قانون العقوبات لتجریم الممتنع عن دفع النفقة، 331و یلاحظ أن القضاء یعتمد غالبا على المادة "
 .  1"ت الخاصة بالإهمال العائلي قلیلةارار الأمر الذي یجعل الأحكام و الق

التطلیق یعتبر كثاني أثر یترتب على جنحة الامتناع عن دفع النفقة أو الإهمال العائلي و هو ما  -
من قانون الأسرة و ذلك بأنه یجوز للزوجة طلب  في الفقرة الاولى 53تطرقنا إلیه سابقا في المادة  

 التطلیق بعد صدور حكم بالإنفاق.  

رة جة المتضررة  أمام قسم شؤون الأسء لا یمكن استعماله إلا تبعا لدعوى ترفعها الزو ار إج ان         
 بالمحكمة  

 اضي بالنفقة, حیث  المدنیة التي یوجد مقر الزوجة بدائرة اختصاصها, و ترفعها بنسخة من الحكم الق

 سیحكم لها القاضي بالتطلیق.  

 س من شهرین إلى یعاقب بالحب "من قانون العقوبات على أنه  330و في هذاالمعنى نصت المادة 

 :  2"دج100000إلى  25000مة من ار سنة و بغ

الأدبیة أو المادیة ماته از جاوز شهرین و یتخلى عن كافة التأحد الوالدین الذي یترك أسرته لمدة تت -1
المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة و ذلك بغیر سبب جدي, و لا تنقطع مدة الشهرین 

 إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ على الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیة.

 

ع عمله بأنها حامل و ذلك بغیر سبب الزوج الذي یتخلى عمدا أو لمدة تتجاوز شهرین عن زوجته م -2
 جدي. 

أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسیم بأن یسیئ معاملتهم أو  -3
ف ار رعایتهم أو لا یقوم بالإش یهملیكون مثلا سیئا لهم لاعتیاد السكر أو سوء السلوك أو بأن 

 الأبویة علیهم أو لم یقضي بإسقاطها.  الضروري علیهم و ذلك سواءا كان قد قضى سلطته

                                                           
 .  166الجنائي الخاص، الجزء الأول، مؤسسة شباب الجامعیة، مصر، د.س.ن،ص.أحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون  -  1

 ، المرجع السابق.  156-66من الأمر رقم  330أنظر المادة  -2
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ءات المتابعة إلا ار من هذه المادة فلا تتخذ إج 2و  1و في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین 
بناءا على شكوى الزوج المتروك.و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة القضائیة.  

ء أو عقوبة لكل من أخل اذلك یحدد جز ئري كلما أقر حق محدد، فإنه في المقابل من اإن المشرع الجز 
قضاء دون اتباع مجموعة  تقریر العقوبة ء اذ انه لا یتصوراز ق وتعتبر العقوبة أشد أنواع الجبهذا الح
 ئیةاز الجءات ار من الإج

ئم إضافة ار الموضوعیة، التي تحدد أركان الجومن اجل هذا یطلق على نصوص قانون العقوبات بالقواعد 
ئیة تختص از ءات الجار اس علیها، وفیما یخص قانون الإجالعقوبات المقررة لها، التي لا یجوز القیإلى 

العقاب یطلق  ءات اللازمة للوصول الي الحقیقة سواء كان بشأن الجریمة او مرتكبها لتوقیعار بتحدید الإج
 مواجهة السلطات العامة.ئیة التي تهدف عموما إلي حمایة مصلحة الفردفي ار علیها القواعد الإج
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 عدم الإنفاق وخصوصية المتابعة التي تتميز بها  الأركان العامة لجریمة :المبحثالثالث
 

 

 المطلب الأول

 الإنفاقعدم الأركان العامة لجریمة 

سة ار الدة، فهذه الأخیرة كانت موضوع إن الجریمة هي مجموعة من الوقائع تنتج عنها آثار قانونی
و الأهم في المجال القانوني، فلقد تم تحدید أركان الجریمة المتمثلة في الركن الشرعي ، الركن المادي 

 الركن المعنوي وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي:

 الركن الشرعي الفرع الأول

یتمثل الركن الشرعي في الجریمة في النص القانوني الذي یجرم الفعل ففي جریمة الامتناع عن 
یعاقب بالحبس من ستة " من ق.ع ج التي نصت على ما یلي: 331تسدید النفقة یتمثل في نص المادة 

كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز  دج 300000دج إلى50000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغارمة من
قضاء  ةلنفقة المقرر  الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء للإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمتها

للإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم 
 بدفع نفقة إلیهم. بإلزامهصدور حكم ضده 

سوء فترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على وی
 ..."..مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوال ار السلوك أو الكسل أو السكر عذ

المحكمة المختصة بالجنح المشار في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل اقامة الشخص المقرر له 
 النفقة أو المنتفع بالمعونة.قبض 

 الفرع الثاني

 الركن المادي

مي والنتیجة، تربطهما علاقة سببیة طبقا للقواعد العامة، فجریمة ار تتشكل الجریمة من فعل إج
 ئم تستلزم توافر ركنها المادي وهذا ما سنوضحه فیما یلي:ار عن تسدید النفقة كغیرها من الج الامتناع
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 ميار الإج : السلوكأولا

مي الذي یظهر إلى العالم الخارجي فالمشرع لا یعاقب ار مي، هو السلوك الإجار نقصد بالفعل الإج
ن الفرد، دون أن یقع دیة تصدر مار إیجابیا على شكل حركات عضویة إ على النوایا، وهذا السلوك قد یكون

بیة التي ئم السلار هي من الج"عن تسدید النفقة ه أو ضغوطات خارجیةبینما جریمة الامتناع ار علیه أي إك
 1"مي سلبیا، یتمثل في امتناع المتهم عن أداء مقدار النفقة المحكوم بها قضاءار یكون فیها السلوك الإج

 میة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقةار النتیجة الإج اشتراطثانیا: عدم 

عن تسدید النفقة،  ئم تستدعي تحقیق النتیجة، غیر أن جریمة الامتناعار هناك مجموعة من الج
من ق. ع. ج المجرم لهذا الفعل الذي  331ئم السلبیة المحضة، وهذا وفقا لنص المادة ار تعتبر من الج

وم هذه لجریمة یقتصر على التنویه للامتناع فقط. فبمجرد الامتناع عن تسدید النفقة المقررة قضاء، تق
 دون الحاجة إلى تحقیق نتیجة.

الفرع الثالث 

 العمد

فة لذلك أن یصدر هذا الفعل عن لا یكفي لارتكاب الجریمة فعل مادي معاقب علیه، بل لابد إضا
دة حرة للجاني، وتدعى هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالفاعل بالركن المعنویوهذا ما سنوضحه ار إ

 فیما یلي:

ئم العمدیة، التي تستدعي توفر القصد الجنائي، أي ار قة من الججریمة الامتناع عن تسدید النفإن 
توافر عنصر العمد أي العلم امتناع المتهم عن دفع النفقة المقررة لمدة شهرین لا تعتبر جنحة إلا إذا 

 دة.ار والإ

یقتضي تبلیغه تبلیغا صحیحا وفقا فعنصر العمد لا یتحقق إلا بعلم المتهم بالحكم القضائي، الذي 
نتیجة لذلك فإن الاحتجاج بجهل القانون أو الغلط في فهمه، غیر مقبول وفقا للقضاء ،  للقواعد العامة

، أما الذي یعتبر الشخص الذي كان یظن أن المقاصة تعفیه عن دفع مقدار النفقة، عذر غیر مقبول قانونا
 التي تدفع الشخص للقیام بالجریمة. دة فیتمثل في الحالة النفسیةار عنصر الإ

                                                           

 ، 2011ئري، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ائیة للطفل في القانون الجز ابلقاسم سویقات، الحمایةالجز -1
 .104ص
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 ض سوء نیةار : افتأولا

فبمجرد الامتناع عن تسدید النفقة قرینة "إن سوء النیة في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة مفترض       
فلا یمكن إثبات الإعسار بالاستناد 1على سوء النیة، والسبب المقبول لإثبات حسن النیة، هو الإعسار.

 للوقائع الآتیة:

 الإعسار الناتج عن سوء السلوك. -

 الكسل الذي یشكل في حد ذاته تهاونا من قبل المدین. -

 السكر الذي یؤدي إلى تبذیر الأموال. -

في هذا السیاق یمكن العمل بالقواعد العامة لإثبات حسن النیة، وذلك بالاستناد إلى الأعذار 
 المتمثلة في الجنون، القوة القاهرة.

 

 ا: عبئ إثبات القصد الجنائيثالث

إقامة الدلیل على صحة الواقعة أو نفیها، فلكي یتمتع المتهم بمحاكمة "ء الإثبات، ىبعب یقصد
ءة، التي تمثل الأصل في قواعد الإثبات، ار من الضمانات من بینها قرینة البعادلة، تمنح له مجموعة 

العامة هي المكلفة بالإثبات، إلا أن هذه القاعدة یرد ، فالنیابة 2"وعلى من یدعى خلاف الأصل الإثبات
علیها استثناء، أین لا تحمل النیابة العامة عبئ إثبات علم المتهم لأمور مفروضة، كما هو الحال في 
جریمة الامتناع عن تسدید النفقة، أي یقع عبئ الإثبات على المتهم.إلا أن هناك من الفقهاء، من یرى بأنه 

ل عبئ الإثبات على عاتق النیابة العامة، عملا بالأصل العام، على اعتبار أن هذه من المستحسن جع
الأخیرة تملك القدرة على الإثبات بكل الطرق، خصوصا وأن الإعسار واقعة سلبیة یصعب إثباتها من 

 الناحیة الواقعیة.

وقوع عبئ الإثبات على النیابة العامة، یؤدي إلى إثقال كاهلها لأنها في الحقیقة تكون مطالبة بإثبات      
أركان الجریمة فقط، وهذا الأمر یؤدي إلى ضیاع حقوق الدائن بالنفقة، لعجز النیابة العامة على إثبات 

                                                           

 .403ئیة، مرجع سابق، صاالدارجي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجز  لیفيعبد الرحمان خ-1
ئیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار االعربي شحط عبد القادر، ونبیل صقر، الإثبات في المواد الجز -2

 .58، ص2006ر، ائالهدى، الجز 
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حة حيث اعلى أنه من الواجب إثبات القدرة على التسديد صر أغلب التشريعات تنص ،و حالة یسار المتهم

 . يكون باستطاعته الوفاء بالنفقة المحكوم بها عليهوإثبات عدم القدرة على التسديد يقع على المتهم

 

 ثانيال طلبالم

 عدم الإنفاقي جریمة خصوصية المتابعة ف

تتحقق فقط في سیر الدعوي القضائیة وفقا من المعروف انه كان اعتقاد سائد أن عدالة القانون 
ء على كل من از یها بحكم قضائي بات و توقیع الجللشروط المنصوص علیها قانونا ، من اجل الفصل ف

الحالات ففي بعض اعتدي على مصالح محمیة قانونا ، غیر انه و وفقا لما تقتضیه قواعد العدالة الإنسانیة
ة منها الوساطة و هذا ماسنتطرقإلیهحیث سنوضح تعریف الوساطة یجب إتباع طرق بدیلة للدعوي القضائی

 .ءار لدوافع المؤدیة للأخذ بهذا الإجو ا

ئم التي یستلزم تحریك الدعوى العمومیة فیها من ار لامتناع عن تسدید النفقة من الجكانت جریمة ا
لهذا القانون تحت ئیة . لكن بعد تعدیل الأخیر از ءات الجار المضرور و ذلك في ظل قانون الإجطرف 

 .الوساطة وهذا ما سنتعرض له   اءر له فصل ثاني مكّرر  أدخل فیه أجیضم من خلا 15-02الأمر رقم 

 الفرع الأول                                        
 و دوافع تبني نظامها  الوساطة

ئیة غیر انه تبناه بموجب از ءات الجار ء الوساطة في قانون الإجار جئري لم یعرف إاز المشرع الج
المضمن قانون حمایة 2015یولیو  15المؤرخ في  1436رمضان  28المؤرخ في  15-12القانون رقم 

م اتفاق بین الطفل الجانح ار اطة هي آلیة قانونیة تهدف إلى إبالوس"منه التي جاء فیها  2الطفل ، في المادة
و تهدف إلى إنهاء متابعة و  ىالضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخر و ممثله الشرعي من جهة و بین 

فالوساطة  1"ل ر الجریمة و إعادة إدماج الطفاووضع حد لأثةجبر الضرر الذي تعرضت له الضحی
ف الدعوي و هما ، ار فكرة التفاوض بین أطلقائمة على ئیة ااز ئیة هي وسیلة لحل المنازعات الجاز الج

                                                           
 ،المتعلقبحمایةالطفل،ج.ر،عدد2015یولیو15،مؤرخفي1436رمضان،عام28المؤرخفي12-15القانونرقم -1

 .2015یولیو39،15
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الجاني ، و المجني علیه عن طریق تدخل شخص ثالث یسمي الوسیط ، و یترتب عن نجاحها تعویض 
.المجني علیه على الضرر الذي أصابه و إصلاح الأثر المترتب على الجریمة



 : دوافع تبني نظام الوساطة -

ءات ، ار حل الإجار دور النیابة العامة، في مختلف مالهدف الأساسي من تبني نظام الوساطة هو تفعیل 
إضافة إلى ذلك وضع آلیات جدیدة في التعامل مع الجنح و المخالفات القلیلة الخطورة ، التي لا تمس 

عظم یا فالملاحظ أن مئي ، یتناسب مع هذه القضااز م العام ، و ذلك بضمان رد فعل جبصفة كبیرة بالنظا
ئي یعجز القضاء عن التصدي لها ، فیكون مصیرها إما المعالجة السطحیة از هذه القضایا ذات الطابع الج

و أما الحفظ ، فالهدف الأساسي من تبني نظام الوساطة هو التصدي لكثرة القضایا المعروضة و إیجاد 
ءات ار ة المترتبة عن تنفیذ أحكام و إجالمالی آلیات بدیلة لتخفیف عبئ العدالة  و التخفیف من الأعباء

ع القائم بینهما ، و منحهم مجالا للالتقاء و از ف لتسییر النار إضافة إلى منح سلطة نسبیة للأط القضائیة
 مار اجل ترسیخ ثقافة الحوار و الاحتع ،من از ر عن مشاعرهم و تبادل أسباب النالتعبی

 الفرع الثاني
 الوساطةءات ار شروط و إج

 أولا:شروط الوساطة

 اكتمال عناصر الجریمة -

ئیة ، أي جریمة زاج ىام الوساطة یجب أن یكون هناك دعو اكتمال عناصر الجریمة: لتكریس نظ
حق النیابة العامة في إتباع اكتملت أركانها، و اعتداء على مصلحة محمیة قانونا، تنشا بموجبها 

 بات  وقوع الجریمة أو نفیهاءات المنصوص علیها قانونا ، لإثار الإج
 ف للوساطةار قبول الأط -

ع از ف النار ء الوساطة على إطار فالنیابة العامة تكتفي بعرض إج ف ،ار ء الوساطة یتم برضي الأطار إج
 ف الادعاء ببطلان رضاءهما لوجود عیب من عیوب الرضا كالغش ار مهم به و یحق لأطاز دون إل

 :تحقیق الغرض من الوساطة  -
لم تحددها مختلف التشریعات علىسبیل الحصر غیر انه هناك مجموعة من  متنوعةم كثیرة ضار أغ

اللجوء إلى الوساطة هو جبر الضوابط یستعان بها من قبل النیابة العامة ، و الغرض الأساسي من 
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ئري إلى إنشاء صندوق خاص بالنفقة من خلال المادة الثالثة من القانون از لهذا لجا المشرع الج ر ار الأض
ر وفقا ار ن إنشاء هذا الأخیر هو جبر الأضلمتضمن إنشاء صندوق النفقة یتضح أن الغرض ما 15- 01

المستحقات المالیة للمستفید إذا تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد  "للنص
م معرفة محل إقامته یثبت تعذر دلمبلغ النفقة بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لع

 1"التنفیذ بموجب محضر یحرره محضر قضائي
 ءات الوساطةار ثانیا:إج

ى طلب الضحیة أو المشتكي منه یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة أن یقرر بمبادرة منه أو بناءا عل 
مة  أو جبر الضرر المترتب ء وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریار إج

 .علیها 

ء الوساطة ار یشترط لإج حیثتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة و الضحیة.
 قبول الضحیة و المشتكي منه و یجوز لكل منهما الاستعانة بمحام.

للأفعال وتاریخ ومكان  از ف و عرضا وجیار محضر یتضمن هویة و عنوان الأطبدون اتفاق الوساطة في  
الجمهوریة و أمین وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة و أجل تنفیذه . یوقع المحضر من طرف  وكیل 

 یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما یأتي : قوكل طر بف   و تسلم نسخة  منه ار الضبط  و الأط

 إعادة الحالة إلى ما كانت علیه -

 تعویض مالي أو عیني عن الضرر. -

 . فار الف للقانون یصل إلیه الأطختفاق آخر غیر مكل ا -

یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا  ولا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طریق من طرق الطعن 
یوقف  سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ  حیث أنه طبقا للتشریع الساري المفعول

ه مناسبا بشأن ار محددة یتخذ وكیل الجمهوریة ما یإذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال ال و اتفاق الوساطة
من  147یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة منالمادة و ءات المتابعةار إج

 قانون العقوبات الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطةعند انقضاء الآجال المحددة لذلك 

 

                                                           
 .2015ینایر،4،الموافق1436ربیعالاول13المتضمنانشاءصندوقالنفقة،حررفيالجزائرفي01-15القانونرقم-1
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: الخاتمة  

لك ذتملیه علیه الشریعة الإسلامیة و  بما جة و الأولادمشرع الجزائري قد صان حقوق الزو إن ال        

قناعة منه بأن الشرع قد صان حقوقها في كل الجوانب ومنها النفقة , كما رتب في عدة مواد عقوبات على 

الزوج المتخلف في دفع النفقة على الزوجة والأولاد.وأیضا حدر الزوجة في مواد أخرى أسباب سقوط النفقة 

من الأسباب التي ذكرناها.حتى لا تقع فیها كالنشوز وغیرها   

إن عدم تسدید النفقة یرتب نوعین من المسؤولیة ،الأولى هي المسؤولیة المدنیة بإعتبار أن النفقة      

عبارة دین ،بحیث أن مستحق النفقة یمكنه بعد فشل المساعي الودیة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة 

ي یمكنه إستعمال طرف التنفیذ المنصوص علیها في بالنفقة ، و بعد حصوله على حكم قضائي نهائ

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من أجل تحصیل هذا الدین كالحجز على المنقولات أو الرصید البنكي 

أو العقارات ،النوع الثاني من المسؤولیة هي المسؤولیة الجزائیة بحیث أن إمتناع المدین بالنفقة عن 

م قضائي نهائي یمنح لمستحق النفقة الحق في اللجوء إلى وكیل الجمهوریة تسدیدها في ظل وجود حك

الذي سیحیل بدوره القضیة على قاضي الجنح بواسطة إستدعاء مباشر ،فعدم تسدید النفقة تشكل جریمة 

من قانون العقوبات الجزائري بغض النظر عن صفة الدائن بالنفقة ،أي سواءا  331تعاقب علیها المادة 

وج أو الطلیق أو الأب أو حتى الأم فكل شخص ملزم بتسدید النفقة بموجب حكم قضائي و یمتنع كان الز 

عن ذلك یعد مرتكبا لجریمة عدم تسدید النفقة ،كما لا تهم طبیعة النفقة أي سواءا كانت نفقة غذائیة أو 
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. نفقة مسكن أو نفقة عدة أو نفقة إهمال الموضوع   بإعطائنا و في الأخیر نتمنى أن نكون  قد وفقنا في 

 فكرة واضحة و شاملة ملمة بكل الجوانب .
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 .  ، مصر، د.س.نالجامعیة

العربي شحط عبد القادر، ونبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، -23
 .2006دار الهدى، الجزائر، 

 
-II تار الـمـــذكــو  الرسائل: 
 ئري "مدعما بالإجتهاد القضائي للمحكمة از من الزوجة في قانون الأسرة الج الیزید  عیسات، التطلیق بطلب-1

 .2003-2002ئر، كلیة الحقوق بن عكنون،از لماجستیر في القانون، جامعة الجالعلیا"، مذكرة لنبل شهادة ا
اح، بلقاسم سویقات، الحمایةالجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرب--2

 .2011ورقلة، 
ئري ،مذكرة لنیل شهادةالماستر في از العائلي في قانون العقوبات الج سعاد سعدي،  و ردة یزید، الإهمال-3

 .2013-2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -بجایة -القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة
، مذكرة لنیل شهادة الماستر  في الحقوق  ، النفقة في قانون الأسرة الجزائري سارة و مدور نبیل  عیساوي-4

 .2014-2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،-بجایة -جامعة عبد الرحمان میرةشعبة القانون الخاص ، 
 
 
III-:النصوص القـانونیة 
 
، المتضمن قانون 1984یونیو سنة   9الموافق ل  1404رمضان عام 9المؤرخ في  11-84قانون رقم- 1

، 2005یر ار فب 27الموافق ل  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05الأسرة، المعدل و المتمم بالأمر رقم
 .2005یر ار فب 32المؤرخة في 5ج.ر.



 جريمة عدم الإنفاق و أثرها على الأسرة

 

71 

 

، یتضمن قانون 2008یر سنة ار فـب 25الموافق ل  1429صفر عام  18الـمؤرخ في  09-08الـقانـون رقـم-2
 23الموافق ل  1429ربیع الأول عـام  17المؤرخة في  21ج.ر.ج.د.ش،ع.ءات المدنیة و الإداریة، ار الإج

 .2008أبریل سنة 
، یتضمن قـانون 1966یونیـو سـنة 8الموافق ل  1386صفـر عـام  18الـمـؤرخ في  156- 66الأمـر رقـم  -3

 02، المـؤرخ في 14-11،  المعـدل و المـتـمـم بالقـانون رقـم 1966لسنة  94العـقـوبات،ج.ر.ج.ج.د.ش،ع.
 .2011أوت  10، صـادر في44، ج.ر.ج.ج.د.ش،ع.2011أوت 

،یتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26،الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في 58 -75الامر-4
 78، ج.ر.ج.ج.د.ش،ع. 2005یونیو  20المؤرخ  في  10-05المدني ،المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 .1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ 
، المتعلق بحمایة 2015یولیو  15في  الموافق، 1436رمضان ، عام  28المؤرخ في  12-15القانون رقم  -5

 .2015یولیو  15، 39الطفل ، ج.ر ، عدد
المتضمن انشاء ،  2015ینایر  4، الموافق  1436ربیع الاول 13المؤرخ في ، 01-15القانون رقم -6

 .صندوق النفقة 

IV– رارت الـــــقـــضــائــیة:الـــــق 
، قضیة : )ف ط( ضد):ف ط(، 22/02/2000، المؤرخ في 237148ر رقم ا رالـمحكمة العلیا غ.أ.ش، ق-1

 .2001،سنة 2المجلة القضائیة،العدد 
 ،قضیة :)ف ف( ضد21/11/2000،المؤرخ في 254643ر رقم ار الـمحكمة العلیا غ.أ.ش، ق -2

.2002،سنة2:)م و(، المجلة القضائیة، العدد 
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، نقلا عن العربي بلحاج، قانون الأسرة مع 07/11/1988المؤرخ في  51596قرار رقم  -3
المطبوعات و معلقا علیه بمبادئ المحكمة العلیا، الطبعة الثالثة، دیوان 02-05تعدیلات أمر

 .  2007الجامعیة، الجزائر،
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